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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
/الطرفینالمستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة السید تقریر علىوبناء

07/10/2015واستدعاء الطرفین لجلسة /

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

م بواســـطة محامیـــه والمـــؤداة عنـــه الرســـو 11بنـــاء علـــى المقـــال الاســـتئنافي الـــذي تقـــدم بـــه الســـید مصـــطفى 
23/7/2014والذي بمقتضـاه یسـتأنف الحكـم الصـادر عـن تجاریـة البیضـاء بتـاریخ 29/12/2014القضائیة بتاریخ 

01/08/2008والقاضــــــــــــــي علیــــــــــــــه بــــــــــــــأداء الكــــــــــــــراء عــــــــــــــن المــــــــــــــدة مــــــــــــــن 10083/15/2013فــــــــــــــي الملــــــــــــــف 

علــى درهــم مــع النفــاذ المعجــل بخصــوص الأداء وبالمصــادقة2000وتعــویض عــن المطــل قــدره 30/5/2014إلــى 
وإفراغه من المحل المكتـرى هـو ومـن یقـوم مقامـه مـع تحمیلـه 16/7/2014الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى علیه في 

.الصائر

:في الشكـــل
وبــادر إلــى 17/12/2014حیــث إن الثابــت مــن طــي التبلیــغ المرفــق بــالملف أن الطــاعن بلــغ بــالحكم بتــاریخ 

القانوني واعتبارا إلى كون الاستئناف استوفى مختلف الشروط الشـكلیة أي داخل الأجل 29/12/2014استئنافه في 
.التي یتطلبها القانون صفة وأداء وأجلا فإنه یتعین التصریح بقبوله شكلا

ـــة الشـــروط الشـــكلیة التـــي یتطلبهـــا القـــانون ممـــا یتعـــین معـــه  ـــب الإضـــافي قـــدم مســـتوفیا لكاف وحیـــث إن الطل
.التصریح بقبوله شكلا كذلك

:وضــوعوفي الم
تقـدمت بواسـطة نائبهـا بمقـال افتتـاحي 22یستفاد من وثائق الملف ومن الحكـم المسـتأنف أن السـیدة سـمیرة 

قامت بكراء المحـل التجـاري تعرض فیه أنها 07/11/2013إلى تجاریة البیضاء مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
1200,00بسـومة شـهریة قـدرها ار البیضاء للمدعى علیـه سیدي مومن الد6المجموعة 15الزنقة 34الكائن بالرقم 

وجــب فیهــا 2012إلــى مــتم یونیــو 2008فــاتح غشــت منــذ ءعــن أداء واجبــات الكــراامتنــع و أن المــدعى علیــه درهــم
بــالأداء والإفــراغ بلــغ بــهإنــذار قامــت باستصــدار أمــر مــن أجــل توجیــه لــهةو أن العارضــدرهــم 56.400,00مبلــغ 

وان المــدعى علیــه بــادر إلــى إجــراء مســطرة الصــلح انتهــت بالفشــل وأنــه أصــبح ثابتــا أن هــذا 16/07/2012بتــاریخ 
ــــــــــــــــــذة بذمتــــــــــــــــــه وهــــــــــــــــــو  الأخیــــــــــــــــــر امتنــــــــــــــــــع عــــــــــــــــــن الوفــــــــــــــــــاء بالتزامــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــأداء واجبــــــــــــــــــات الكــــــــــــــــــراء المتخل

كـم علـى المـدعى ة الحلتمس العارضـتلذا ما یشكل سببا خطیرا موجبا إفراغه من محل العارضة هو ومن یقوم مقامه
الأداء لمصــادقة علــى الإنــذار بــبادرهــم الممثــل لواجبــات الكــراء عــن المــدة أعــلاه و56.400علیــه بأدائــه لهــا مبلــغ 

تحـت غرامـة المحـل التجـاري الكـائن بـالعنوان أعـلاه ومـن یقـوم مقامـه مـن وللمـدعى علیـه بإفراغـه هـالمبلغالإفراغ و 
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مـع شـمول الحكـم بالنفـاذ درهـم 20.000خیر بالإضافة إلى تعویض بمبلغ درهم عن كل یوم تأ2000تهدیدیة قدرها 
.الصائربالمعجل و 

جاء فیها فیما یخص الشكل أن 05/02/2014بمذكرة جوابیة بجلسة المدعى علیهإدلاء نائبو بناء على 
ل وبــذلك تكــون مخالفــة المدعیــة لــم تــدل بمــا یثبــت صــفتها فــي الــدعوى ولا بمــا یفیــد تملكهــا للعقــار المتواجــد بــه المحــ

من قـانون المسـطرة المدنیـة ومـن جهـة أخـرى فمقالهـا الافتتـاحي للـدعوى غیـر موقـع ممـا 32و 1لمقتضیات الفصل 
یتعین عدم قبول الدعوى شكلا وفیمـا یخـص الموضـوع أن الإنـذار الموجـه للعـارض لا تتـوفر فیـه الشـكلیات المتطلبـة 

المضــمن بـه غیــر مرتكــز علـى أســاس ســلیم ذلـك أن المدعیــة أغلقــت قـانون وغیــر موقــع فضـلا عــن ذلــك فـإن الســبب
المحــل وعرقلــة نشــاط العــارض المســتغل بــه ومنعتــه مــن مزاولــة أي عمــل بــه وأن هــذا الأخیــر یــؤدي واجبــات الكــراء 

درهـم عـن الكـراء وبـذلك فـإن 28.961,00بانتظام ولا یمكنه أن یؤدي كراء محل لا ینتفـع بـه خاصـة وأنـه أدى مبلـغ 
.مدعیة ترید فقط إفراغ العارض من المحل للمضاربة بإعادة كرائه للغیر بسومة أعلىال

واحتیاطیا ان العارض اقتنى الأصل التجاري من الغیر بثمن مرتفع باعتباره مؤسسا منذ السبعینیات كما أنـه 
یســتغل المحــل منــذ عشــرات الســنین ویشــغل مجموعــة أجــراء وانــه انفــق أمــوالا مهمــة فــي تجهیــزه وكــون ســمعة تجاریــة 

.الي لأصله التجاري بناء على خبرة حسابیةمهمة و زبناء وأنه نتیجة ذلك یتعین تعویض العارض عن فقده الاحتم
بعــدم قبــول الطلــب شــكلا وتحمیــل رافعتــه الصــائر وموضــوعا الحكــم أساســا الحكــملــذا فــإن العــارض یلــتمس

مـع مـا یترتـب عـن ذلـك 16/07/2012والمبلـغ للعـارض بتـاریخ 05/06/2012ببطلان الإنذار بالإفراغ المؤرخ في 
بإجراء خبرة حسابیة لتحدید التعویض الكامل المسـتحق للعـارض عـن فقـده الاحتمـالي ثار قانونیة واحتیاطیا جدا آمن 

لأصــله التجــاري ومــا ســیلحقه مــن ضــرر جــراء ذلــك عــن عناصــره المادیــة والمعنویــة مــع حفــظ حقــه فــي التعقیــب بعــد 
.الخبرة وتحمیل المدعى علیه الصائر

والمـــؤدى عنهمـــا 02/04/2014افي لجلســة وبنــاء علـــى إدلاء نائـــب المدعیــة بمـــذكرة جوابیـــة مــع مقـــال إضـــ
الرسوم القضائیة جاء في المذكرة الجوابیة أن العارضة سبق لها الإدلاء بنسخة حكم تتعلـق بنـزاع سـابق مـع المـدعى 
علیــه لإثبــات صــفتها فــي الــدعوى وفضــلا عــن ذلــك تــدلي بشــهادة ملكیتهــا للعقــار موضــوع الــدعوى وأنــه بــالرجوع إلــى 

ر المبلـغ للمـدعى علیـه فإنـه یتضـح أنهمـا مـوقعین ویتـوفران علـى كافـة الشـكلیات المتطلبـة قانونـا مقال الدعوى والإنذا
وان محضر المعاینة واستجواب المدلى به من طرف المدعى علیه أكدت فیه العارضـة أنهـا لـم یسـبق لهـا أن أغلقـت 

الـدعوى المقدمـة ضـد هـذا الأخیـر المحل وان المـدعى علیـه هـو مـن أغلقـه واختفـى عـن الأنظـار وأنـه مـن الثابـت أن 
جــل الإفــراغ لعــدم الأداء وان عــدم الأداء مــن الأســباب الخطیــرة للإفــراغ والتــي لا تعطــي للمكتــري الحــق فــي أهــي مــن 

.التعویض وان الأصل التجاري المزعوم قد اندثر بسبب إغلاق المدعى علیه للمحل لما یزید عن سنتین 
إلـى مـتم مـاي 2012اللاحقـة عـن الإنـذار والممتـدة مـن فـاتح یولیـوز وفیما یخص المقال الإضافي أن المدة

ة ذجــل أداء المبــالغ المتخلــألــم یــتم أداؤهــا كــذلك ممــا تكــون معــه  العارضــة محقــة بمطالبــة المــدعى علیــه مــن 2014
.بذمته
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هـــا لـــذا فـــإن العارضـــة تلـــتمس فیمـــا یخـــص المـــذكرة الجوابیـــة رد جمیـــع دفـــوع المـــدعى علیـــه والحكـــم وفـــق مقال
درهـم المترتـب عـن 27.600,00الافتتاحي وفیما یخص المقال الإضافي الحكـم علـى المـدعى علیـه بأدائـه لهـا مبلـغ 

مــع شــمول الحكــم بالنفــاذ 2014إلــى مــتم مــاي 2012ة بذمتــه عــن المــدة مــن فــاتح یولیــوز ذواجبــات الكــراء المتخلــ
.في الأقصىالمعجل والفوائد القانونیة وبالصائر وبتحدید الإكراه البدني

جاء فیها فیما یخـص التعقیـب أن 28/05/2014وبناء على إدلاء نائب المدعى علیه بمذكرة جواب بجلسة 
دفوع المدعیة لا ترتكز على أساس سلیم وأنه مـن الثابـت مـن الوثـائق المـدلى بهـا أن المدعیـة أغلقـت المحـل ومنعـت 

قفال علیه من قبلها مما یجعل مطالبتها ببدل الكراء في العارض من استغلاله على الوجه المطلوب قانونا ووضعت أ
غیر محله بالإضافة إلى أن العارض لا یرفض أداء الكراء وأن المدعیة هي من ترفض حیازتـه وان المحـل بحیازتهـا 

دثر وبالتالي فبدل الكراء لا وجود له باعتبار أن السومة هي مقابل الانتفاع بالمحل وأن أصل العارض التجاري لم ین
.السبب في ذلك مما یتعین التصریح برد دفوع المدعیة والحكم وفق طلب العارضهي وإن كان كذلك فإن المدعیة 

وفیما یخص المقال الإضافي فإنـه غیـر مقبـول شـكلا كـون المدعیـة لـم تـؤدي علیـه الرسـوم القضـائیة وأنـه لا 
نزعت حیازته له ووضعت أقفال على أبوابه یرتكز على أساس موضوعا لكونها منعت العارض من استخدام المحل و 

حارمــــــــة إیــــــــاه مــــــــن اســــــــتخدامه ومــــــــن منفعتــــــــه وان الســــــــومة الكرائیــــــــة هــــــــي مقابــــــــل الكــــــــراء والحــــــــال ان العــــــــارض 
لا یستفید من أي كراء لذلك یلتمس الحكـم بعـدم قبـول الطلـب شـكلا واحتیاطیـا برفضـه مـع القـول بـإجراء خبـرة لتحدیـد 

.هالتعویض الاحتمالي المستحق ل
الإجراءات صدر الحكم المذكور أعلاه فاستأنفه الطاعن مفیدا أن المحكمـة جانبـت الصـواب لمـا وبعد انتهاء

عللــت قضــائها بــأن العــارض لــم یثبــت واقعــة الإغــلاق وقضــت بكامــل المــدة ذلــك أن المســتأنف علیهــا تســلمت الكــراء 
وأنهـا لمـا عجـزت عـن اسـترجاع 1688/2010تنفیـذا للقـرار عـدد 2008إلـى یولیـوز2008المحكوم به من أكتـوبر 

المحــل عمــدت إلــى طــرد العارضــین بطریقــة غیــر قانونیــة وانتزعــت منــه حیــازة المحــل بمســاعدة أبنائهــا وغیــرت أقفــال 
رسـم المضـمن المحل وأن هذه الواقعة ثابتة بشـهادة الجیـران الـذین أكـدوا هـذه الواقعـة أمـام عـدلین تلقیـا شـهادتهم فـي ال

وأن العـارض تبعـا لمـا 23/6/2010كما أن السـلطة المحلیـة تؤكـد واقعـة الاغـلاق منـذ 274كناش 797تحت عدد 
إلــى مــاي 23/6/2010ذكــر یــدفع بعــدم التنفیــذ وغیــر ملــزم بــأداء الكــراء عــن المحــل الــذي حــرم مــن اســتغلاله مــن 

سبب انتزاع حیازة المحل وأن الإنذار تضمن معلومـات وأن المدة المحددة في الانذار هي مدة غیر مستحقة ب2014
خاطئة ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فیما قضـى بـه مـن أداء والحكـم مـن جدیـد بـبطلان الإنـذار المبلـغ إلـى العـارض 

مــع تحمیــل المســتأنف علیهــا الصــائر مرفقــا مقالــه بنســخة مــن الحكــم المســتأنف وطــي تبلیــغ ورســم 16/7/2012فــي 
وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة لشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهادة إداریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة لوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أداء إشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاد عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلي 

.1988/2009/15في ملف تنفیذي وصورة لقرار استئنافي ملف 
وبناء على جواب نائب المستأنف علیها مع طلب إضـافي والـذي أفـاد فـي جوابـه بـأن مـا أدلـى بـه مـن ذكـروا 

عارضـــة للمحـــل موضـــوع النـــزاع وأن فـــي الإشـــهاد لا یفیـــد فســـخ العلاقـــة الكرائیـــة قضـــائیا أو رضـــائیا ولا یفیـــد حیـــازة ال
الطــاعن هــو مــن قــام بــإغلاق المحــل واختفــى عــن الأنظــار وهــذا مــا ذهــب إلیــه العمــل القضــائي وأن العلاقــة الكرائیــة 
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لازالــــــــت مســــــــتمرة بــــــــین الطــــــــرفین كمــــــــا أن تســــــــبیب الإنــــــــذار بــــــــأكثر مــــــــن ســــــــبب لا یــــــــؤدي إلــــــــى بطلانــــــــه وهــــــــذا 
فإن المستأنف لازال بذمته كراء المـدة اللاحقـة مـن فـاتح یونیـو ما علیه العمل القضائي وبخصوص الطلب الإضافي

ـــــــــل 2014 ـــــــــى مـــــــــتم ابری ـــــــــد الحكـــــــــم المســـــــــتأنف 13200,00وجـــــــــب فیهـــــــــا مبلـــــــــغ 2015إل درهـــــــــم ملتمســـــــــا تأیی
وفـــي المقـــال الإضـــافي الحكـــم علـــى المـــدعى علیـــه بأدائـــه للعارضـــة كـــراء المـــدة المـــذكورة مـــع النفـــاذ المعجـــل والفوائـــد 

.یله الصائر وتحدید الإكراه البدني في الأقصىالقانونیة وتحم
وبناء على تعقیب نائب المستأنف والذي أكد ما سبق وأدلى به في مقالـه الاسـتئنافي مضـیفا بـأن هنـاك فـرق 
بین تعدد الأسباب وعدم صحتها وأن عـدم صـحة السـبب یجعـل الإنـذار بـاطلا لتضـمینه أكریـة غیـر مسـتحقة ملتمسـا 

.ستئنافيالحكم وفق المقال الا
.و القاضي بإجراء بحث15/4/2015بناء على القرار التمهیدي الصادر في الملف بتاریخ 

.و بناء على محضر البحث المنجز في الملف و الذي تم فیه الاستماع لطرفي الدعوى و لبعض الشهود
د بـان العارضـة أثنـاء و بناء على مذكرة التعقیب بعد البحث التي تقدم بها نائب المستانف علیهـا و الـذي افـا

علاقـــة لهـــا بـــه كمـــا أكـــدت أنـــه یحـــوز المحـــل و یفتحـــه بـــین الفینـــةالبحـــث أكـــدت عـــدم قیامهـــا بـــإغلاق المحـــل و لا
شخصیا و كذا شاهده و أن مزاعم الطاعن بخصوص الاغلاق ووضع قفل آخر المستأنفو الاخرى و هو ما ذكره 

اد منها أن العارضة بمجرد ما طلبت منه التوقـف عـن العمـل لـم یتـردد یستفالمستأنفتبقى غیر صحیحة لان مزاعم 
عــن طریــق وضــع قفــل و هــو و لــو لحظــة واحــدة و طلــب منهــا الســماح لــه بــإخراج ســیارة هونــدا فقــام بــإغلاق المحــل 

أكـد القفل الذي سیتم فتحه من بعد حسب إقراره و أنه تناقض بعد ذلك لیفید أنه لم یرجع إلـى المحـل قصـد إغلاقـه و
بحیـث طلة لتناقضها مـع تصـریحات المسـتانفباأنه قام بفتحه من خلال إرسال أحد مأجوریه و أن شهادات الشهود 

جـد العارضـة و أبنائهـا جالسـة أمـام أن الشاهد أحمد الخرفـي أفـاد بانـه و قبـل فـتح المحـل مـن قبـل أي شـخص آخـر و 
د ذلك حضر مشغله و كذا بـاقي المسـتخدمین فوجـدوا المحل بعد أن وضعت علیه قفلا و منعوه من فتح المحل و بع

و الشــاهد المــذكور فــي تحدیــد وقــت الاغــلاق و هــو هنــا التنــاقض بــین تصــریح الطــاعن الأمــر علــى مــا هــو علیــه و 
تنــاقض كرســه الشــاهد یاســین شــهیر الــذي صــرح بانــه أول مــن وصــل المحــل ووجــد العارضــة و أبنائهــا أمــام المحــل 

ارضة فتحه و أنه بعد حوار قبلت فتحه لإخراج السیارات و اللـوازم و انـه بعـد ذلـك قامـت واضعین قفلا و رفضت الع
بــإغلاق المحــل مــن جدیــد كمــا أن التنــاقض شــمل التفاصــیل التــي رافقــت الاغــلاق المزعــوم لأن الشــاهد احمــد الخرفــي 

بأنـه أخـرج المسـتانفبعـدما سـمحت لـه العارضـة بـذلك خـلاف مـا صـرح بـه190أفاد بأنه تم إخراج سیارة مرسـیدس 
أفـاد أنـه تـم إخـراج سـیارتین مـن نـوع هونـدا و سیارة هوندا و هـذا یتنـاقض مـع تصـریحات الشـاهد یاسـین شـهیر الـذي

و بعــض اللــوازم و ان كــل مــن المســتانف و الشــهود تمســكوا بمــوقفهم و أن الثابــت أن الطــاعن نفســه 190مرســیدس 
مســتخدمیه و هــو أحمــد الخرفــي بعــد تــاریخ الاغــلاق المزعــوم و الــذي أقــر بانــه قــام بــإغلاق المحــل و أنــه بعــث أحــد 

جلب بعض اللوازم بعدما سلمه المفاتیح و ان المستخدم أكد هذه الواقعة و أن الطاعن لا زال یحـوز المحـل و یفتحـه 
ذلــك هــو عــدم ســلوك الطــاعن أیــة مســطرة فــي مواجهــة عارضــة بــأي إغــلاق لــه و أن مــا یؤكــدباســتمرار و لــم تقــم ال
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خـلال جلســة إلـیهمملتمسـا اسـتبعاد شـهادة الشـهود المسـتمع الإغـلاقالعارضـة علـى فـرض صـحة ادعائـه بخصـوص 
.البحث و الحكم وفق المحررات السابقة للعارضة

عـد البحـث و تبـین بمـذكرة بوادلـىحضرها الأستاذ مسكیني07/10/2015و بناء على إدراج الملف بجلسة 
علیها قد أعلم بجلسة البحث لجلسة یومه مما تقرر معه حجز الملـف فـي المداولـة للنطـق بـالقرار المستأنفأن نائب 
.21/10/2015بجلسة 

و بعد المداولة طبقا للقانون
في الاستئناف

.أعلاهعلى الوسائل المذكورة حیث إن الطاعن أسس استئنافه 
.و حیث إن المحكمة أمرت بإجراء بحث استدعي له طرفي الدعوى و كذا الشهود

علیهـا رفقـة أبنائهـا ووضـعت علیـه قفـلا آخـر و أن المسـتأنفو حیث أفاد الطاعن أنه لما أقفـل محلـه قامـت 
.هذه الواقعة أكدها الشهود

لاقـه و منـع الطـاعن مـن الـدخول علیها و أبنائها أمام المحـل و إغالمستأنفو حیث أن الشهود أكدوا وجود 
.الیه و أنه بعد حوار سمحت له بإخراج السیارتین

.و حیث إن الشهود أدوا الیمین و أفادوا بانهم حالیا لیسوا في علاقة شغلیة مع الطاعن
و حیــث إنــه لا تعــارض بــین الشــهود و بــین تصــریحات الطــاعن بخصــوص الوقــائع ســواء بخصــوص واقعــة 

أفــاد بخصــوص إخــراج الســیارة بحیــث أن الطــاعن أفــاد إخــراج ســیارة هونــدا و أن الشــاهد الآخــر المنــع و الإغــلاق أو 
إخراج سیارة مرسیدس و الشاهد الثاني أفاد إخراج سیارتین و بقاء الثالثة بالمحل لیومه و هذا یفید أن كل شاهد أدى 

فـــي الأمــرا مــا دام أن تكامــل بینهــبـــین الشــهادات بــل یوجــدو تــذكره و بالتــالي لا تعــارض هشــهادته وفــق مــا شــاهد
مرســیدس كمــا صــرح مــن نــوعىخــر لااو دهما مــن نــوع هونــدا كمــا صــرح الطــاعنتعلــق بــإخراج ســیارتین أحــالأخیــر
.الشاهد

علیهـا المسـتأنفو حیث یبقى الثابت بالاتفاق بین الشهود و تصریحات الطاعن هو إغلاق المحل و تواجد 
تم فتح المحل بعـد ذلـك فـإن بأنهي تستأذن في فتح المحل و إغلاقه لأنه حتى بقولها هي التبأنهاو أمامهو أبنائها 

علیهـا كانـت وراء عملیـة المسـتأنفالقفل مـن طرفهـا الشـيء الـذي یفیـد ان ذلك بعد استئذانها و السماح بذلك ووضع
.إغلاق المحل

وفق ما أعـد لـه ووفـق مـا یخولـه و حیث إنه بإغلاق المحل و عدم تمكین الطاعن من استغلاله و استعماله
.علیها مخلة بالتزاماتها كمكریةالمستأنفاء تكون ر له عقد الك

و حیث إن تنفیذ الالتزام المقابل من طرف المكتري لا یتم إلا بعد التمكین من المحل و بالتالي فإن المكتري 
.في حل من أداء الكراء لعدم استفادته من مقابله

وفق الإغلاقیكون المكتري في وضع المتماطل في تنفیذ التزامه بعد ثبوت واقعة المنع و لا و حیث بذلك 
و تبعا لذلك بالإفراغو بالمصادقة على الإنذار بالأداءما ذكر أعلاه الشيء الذي یكون معه الحكم الذي قضى 
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كون السبب الذي أسس في غیر محله و یتعین إلغاؤه و الحكم من جدید برفض الطلب بخصوص ذلك لبالإفراغ
.أضحى غیر صحیحالإنذارعلیه 

.علیها الصائرالمستأنفو حیث یتعین تحمیل 
:الاضافيفي الطلب 

الى متم ماي 01/8/2008من أداء واجبات الكراء عن المدة اللاحقة إلىالإضافيحیث یهدف الطلب 
2014.

علیه فإن الطاعن أفاد أنه لا زال لم یمكن من محله تأسیساو أعلاهو حیث إن الثابت من خلال ما سبق
.علیها الى الآنالمستأنفالتجاري الذي هو تحت ید 

.و حیث بذلك تكون واجبات الكراء غیر مستحقة أیضا مما یتعین معه التصریح برفض الطلب المضاد
.و حیث یتعین تحمیل رافعته الصائر

لهــذه الأسبـــاب

.و حضوریااوهي تبت انتهائیالاستئناف التجاریة بالدار البیضاءمحكمة حكمت

.الإضافيمقالالوالاستئنافقبول:في الشكــل

الصائرعلیهاالمستأنفتحمیلوالطلببرفضجدیدمنوالحكمالمستأنفالحكمبإلغاء :موضوعفي ال

.صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا

كاتب الضبطالمقرر      المستشارالرئیس           



صص 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2015/10/21بتاریخ 
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
11عبد اللطیف  :بین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاءرشید  امتجارالأستاذ ینوب عنه 
من جهةمستأنفا ه صفتب

22محمد  :وبین
المحامي بـهیئة الدار البیضاءمحمد محضارالأستاذینوب عنه

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5230: رقمقرار
2015/10/21: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

7/10/2015جلسة واستدعاء الطرفین ل
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
عنه الرسوم القضائیة بواسطة محامیه و المؤداة11الاستئنافي الذي تقدم به السید عبد اللطیف بناء على  المقال 

و الذي بمقتضاه یستأنف  الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 17/6/2015بتاریخ 
برایر الى أخر ف1/10/2010المدة من النظافة و القاضي  بأدائه كراء و 725/2015في الملف 01/12/2014

في 13/4/2015الحكم الصادر عن تجاریة  البیضاء  بتاریخ موضوع الدعوى و كذا مع إفراغه من  المحل 2014
. المادي القاضي بإصلاح الخطا2932/2015الملف 

:في الشكــل
وبادر الى الاستئناف في 4/6/2015م في التبلیغ المرفق بالملف أن الطاعن بلغ بالحكحیث إن الثابت من طي

علیها  مختلف الشروط الشكلیة التي ینص ىلى كون الاستئناف استوفأي داخل الأجل القانوني واعتبارا ا17/6/2015
.القانون صفة و أداء و أجلا  فإنه یتعین  التصریح بقبوله شكلا 

:في الموضـوع

تقدم بمقال افتتاحي الى تجاریة  22المطعون فیهما أن السید محمد الحكمین و منمن وثائق الملف یستفاد
68زنقة 2یعرض فیه أنه یملك المحل التجاري بحي الأمل 27/01/2014عنه الرسوم القضائیة بتاریخ البیضاء  مؤداة

درهم دون دخول 1500بسومة كرائیة مبلغها 11الدار البیضاء ، و الذي یكتریه منه المسمى عبد اللطیف 27رقم 
.المرفق 2006ماي23ضریبة النظافة كما یشهد بذلك عقد كراء المصادق علیه بتاریخ 

معه المدعى الى تبلیغه بإنذار من أجل اضطر، مما 2010عن  أداء الكراء منذ أكتوبر انقطعو أن المكتري 
كما یشهد بذلك  محضر تبلیغ إنذار بواسطة المفوض 1/7/2013الأداء أو الإفراغ و الذي  رفض  التوصل به بتاریخ 

و بذلك یعتبر توصل المكتري بالإنذار صحیحا 01/7/2013تاریخ بلإنذارباعن التوصل امتنعالقضائي و أن  المكري 
ما بذمته من واجبات الكراء و لم یسلك مسطرة الصلح و بذلك یكون قد تنازل عن و أنه لم یؤد12/7/2013منذ تاریخ 

عى  علیه واجبات حقه في المنازعة في أسباب الإنذار و أصبح یحتل المحل دون موجب قانون و أنه تخلد بذمة المد
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شهرا إبتداء من 41درهم عن كراء 61500و بذلك یكون مدینا للمدعى بمبلغ 2010الكراء و النظافة منذ فاتح أكتوبر 
.درهم عن النظافة عن المدة المذكورة 6150بالإضافة الى مبلغ 2014الى متم فبرایر 2010فاتح أكتوبر 

12/7/2013بالإفراغ المبلغ للمدعى علیه تبلیغا صحیحا بتاریخ لهذا یلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار
عن درهم10000قدره او تعویض61500بواسطة مفوض قضائي و إفراغه هو و من یقوم مقامه و بأدائه للمدعیة مبلغ 

الصائر و التماطل و الضرر اللاحق بالمدعى  و الحكم بالنفاذ المعجل في الإفراغ و الأداء مع تحمیل المدعى علیه
.تحدید مدة الإكراه البدني في الأقصى 

: و أرفق مقاله ب 

الإنذار موضوع الأداء و الإفراغ - 

محضر تبلیغ الإنذار - 

عقد كراء - 

فیهاإصلاح خطأ مادي صدر بدعوىت صدر الحكم  المذكور أعلاه ثم قام المدعي بالتقدم و بعد انتهاء الإجراءا
بدلا من عبد 11صیص و جعل اسم  المدعى فیه هو عبد اللطیف بالتنبإصلاح الخطأ المادي اللاحق به قضى حكم 

.الرحیم 

م یدل بما یفید تملكه للعقار لمفید أن المستأنف علیه و بعد انتهاء الإجراءات صدر الحكم أعلاه فاستأنفه  الطاعن 
لك كما أن یثبت  التمفانه لاالكراء إن كان یثبت العلاقة  الكرائیة موضوع النزاع  و لم یدل بشهادة الملكیة لأن عقد 

المحل التجاري  و محل سكناه  و الحال أن هما وانین الإنذار بالإطلاع على دیباجته یتضح  أنه وجه للعارض  في عن
اسبوع كلإلیه الا مرةأدوات الخیاطة و لا یأتي للأثواب ونف علیه یعلم جیدا أن العارض  یشغل المحل كمخزنالمستأ

دقائق 10او5للبضاعة التي تكفیه حینها ي مستخدم  و یكون دائما مغلقا  الا عند الحاجة أسبوعین و لا یتواجد به أاو
ر بهذا المحل  و كان على العون ه تجارته و مع ذلك تعمد المستأنف علیه تبلیغ الإنذالحملها الى محله الذي یمارس فی

مستخدم العارض و ان العارض لم یتوصل باي إنذار و لیس لدیه أيىنتوجه الى محل سكمغلقا أن یوجد المحلعندما 
خرى التي كناه هذه المرة عكس الإجراءات الأبمحل سبلغ بالحكم و یز و لا یعلم بوجود هذه الدعوى حتىاسمه عبد العز 

معه ثبتقصده و أن عدم التوصل بالإنذار لا ییض ملة  المستأنف علیه بنقعاكانت مشوبة بسوء النیة و أنه یتعین م
العارض بها ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف التزام للنظافة و لا یشیر  العقد الى لتماطل كما أن السومة الكرائیة هي شاملة ا
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و الحكم بعدم قبول  الطلب و تحمیل  المستأنف علیه  6/3/2013و الحكم من جدید ببطلان الإنذار بلإفراغ المؤرخ في 
.التبلیغ سخة  من الحكم المصحح للخطأ و ظرفالصائر مرفقا مقاله بنسخة من الحكم  المستأنف و ن

ربح الوقت و أن ما ینعاه على الحكم فيیرغبعلیه و الذي أفاد بإن الطاعن و بناء على جواب نائب المستأنف 
.ا تأییدا الحكم المستأنف و تحمیل المستأنف الصائر لا أساس له ملتمس

للنطق ةحضرها دفاع الطرفین و تقرر حجز الملف في المداول07/10/2015و بناء على إدراج الملف بجلسة 
.21/10/2015بالقرار بجلسة 

و بعد المداولة طبقا للقانون

.حیث إن الطاعن أسس استئنافه على الوسائل المذكورة أعلاه 

لموضوع النزاع دفع مردود لأن الامرالإدلاء بما یفید تملك المستأنف علیه للعقار مو حیث بخصوص الدفع بعد
یتعلق بعلاقة كرائیة و هي تدخل ضمن الحقوق الشخصیة و لیس الحقوق العقاریة حتى یتم المطالبة بالتملك و یكفي 

.النظر عن تملك المكري للعقار من عدمه هذه العلاقة بغضجسد و یثبتالإدلاء بعقد  الكراء الذي ی

و حیث بخصوص تبلیغ الإنذار بعنوان المحل المكتري فإن الثابت أن العون اتجه الى عنوان  المحل المكتري و 
محل المكترى و ان الإنذار مادام انه وجه لله الإنذار و هذا یكفي لترتیب اثارما باسم عبد العزیز و بلغمستخدوجد فیه 
السكني الإنذار عنوان المحل ن ضمن في طلب تبلیغ التوجه الى محل الطاعن الشخصي و ایر ملزم بضرورةالعون غ

.كذلك ما دام ان العون سجل وجود مستخدم بالمحل المكترى

الإثبات كما أنه للدفع به یتعین الطعن الطاعن مستخدم باسم عبد العزیز یعوزه و حیث أن الدفع بأنه لا یوجد لدى 
ما جاء نفيبكالطعن  بالزور فیه و في مضمنه و لیس الاكتفاء رض  القانونیة المقررة لهذا الغحضر التبلیغ بالطرق في م

الى أن یتم الطعن فیه بالزور و ثبوت ذلك به لأن المحضر كحجة رسمیة له  الحجیة في ما تضمنه 

.من ق م ل 38ه صفة تسلمه و كان وفق الفصل لو حیث بذلك فإن الإنذار بلغ لمن 

بین ل الضرائب التي قبل الكراء المبرمو حیث و حیث بخصوص النظافة فإن عقد الكراء تضمن أن المكري یتحم
ي مستقلة عن الكراء علما أن العرفو هفیما یستقبل طرف المكتري وهذا یعني تحملها منالمستأنف و المستأنف علیه

لضرورة باخدمات النظافة و التي یستفید منها المكتري ة تقابل الاستفادة منللمكتري لأن ضریبة النظافجرى على تحمیلها
.عن المحل الذي یكتریه مما یتعین معه رد الدفع المذكور كذلك 



3672/8206/2015

5

.أساس و یتعین ردهاغیر مرتكزة علىالأسباب التي أسس علیها الطعن و حیث بذلك تبقى

و حیث یتعین تحمیل المستأنف الصائر   

الأسبـــابلهــذه

.و حضوریاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءحكمت

الاستئنافقبول:في الشكــل

الصائرالمستأنفتحمیلوالمستأنفالحكمبتأیید:في الموضوع 

.صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2015/10/22بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.11محمدالسید: بین

.المحامي بـهیئة القنیطرةابراهیم اشهیباتالأستاذ : ینوب عنه

من جهةمستأنفا ه صفتب

.22الرزاق عبدالسید : وبین

.المحامي بـهیئة القنیطرةادریس الشعبيالأستاذ: ینوب عنه

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

ت/ز5267: رقمقرار

2015/10/22: بتاریخ
2015/8206/3616: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء

.1/10/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:شكــلفي ال

المؤدى عنه 2015یونیو 10بناء على المقال الي تقدم به الطاعن بواسطة نائبه المسجل بكتابة الضبط بتاریخ 
في 7/5/2015التجاریة بالرباط بتاریخ الصادر عن المحكمة 1864الصائر القضائي یستأنف بمقتضاه الحكم عدد 

من المحل 11دعوى و في الموضوع بإفراغ السید محمد القاضي في الشكل بقبول ال393/8206/2015الملف عدد 
سیدي سلیمان الرباط هو و من یقوم مقامه او بإذنه مقابل منحه تعویضا من 20التجاري الكائن بشاؤع الإستقلال رقم 

مبلغ یساوي كراء ثلاث سنوات بحساب السومة الكرائیة المعمول بها وقت الإفراغ و المحددة في22السید عبد الرزاق 
درهما مع بقائه بالمحل الى حین الشروع الفعلي في الهدم، جعل صائر الدعوى على الطرفین بالقدر المحكوم به 450

.ورفض الباقي

حسب الثابت من غلاف التبلیغ المرفق بالمقال و 3/6/2015و حیث ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاریخ 
.الأجل القانونياي داخل 10/06/2015استأنفه بتاریخ 

.و حیث ان المقال الإستئنافي مستوف للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبول

:في الموضـوع

تقدم لدى المحكمة التجاریة بالرباط بمقال 11الملف و الحكم المستأنف ان السید محمد یستفاد من وثائق 
عبد الرزاق بإنذار بتاریخ 22یه انه توصل السید عرض ف29/1/2015افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ 

مؤسس على الرغبة هدم و إعادة بناء الدار السكنیة المستخرج منها المحل التجاري المستغل عن طریق 18/9/2014
عدم 210/14في الملف عدد 20/11/2014الكراء من طرف العارض، فتقدم بدعوى الصلح صدر أثرها أمر بتاریخ 

و نازع بمقتضى مقاله أعلاه في اسباب الإنذار موضحا انه تضمن فقد أجل 9/1/2015لغ له بتاریخ نجاح الصلح ب
و ان السبب غیر صحیح لكون المحل 1955ماي 24من ظهیر 6ثلاثین یوما و لم یمنعه أجل ستة أشهر طبقا للفصل 

ربة العقاریة بدلیل شراء المدعى علیه الحدیث صالح للإستعمال و لا یحتاج الى الهدم  و اعادة البناء و الهدف عو المضا
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و بشهادة الملكیة المتعلقة بالرسم العقاري و لم یدل برخصة البناء و التصمیم للتأكد من جدیة الطلب 19/5/2014بتاریخ 
یر ملتمسا الحكم ببطلان الإنذار و احتیاطیا الحكم على الطرف المكري بأدائه للعارض التعویض المنصوص علیه في ظه

.مع حفظ حقه في الرجوع الى المحل بعد اعادة بنائه و تحمیل المدعى علیه الصائر24/5/1955

ادلى المدعى علیه بواسطة نائبه بمذكرة جوابیة مع مقال مضاد مؤدى عنه الصائر 9/4/2015و بجلسة 
ة العقد و لم یحدد بشكل القضائیة وجاء في المذكرة ان الفصل السادس ینص على وجوب رفع الدعوى قبل انقضاء مد

محمد 22المسترسلة و استمر العقد الرابط بین الطرفین دون تجدید بعد وفاة السید صریح او ضمني المدة بالنسبة للعقود
و حلول ورثته محله الذین فوتوا جمیع واجبهم في الرسم العقاري  له فیهم العارض و لا یوجب الفصل السادس تضمین 

و 26/8/2014مهلة الإنذار ملتمسا رد الطلب الأصلي و الحكم في الطلب المضاد بالمصادقة على الإنذار المؤرخ في 
.إفراغ المدعى علیه هو و من یقوم مقامه من محل النزاع الكائن بشارع الإستقلال سیدي سلیمان مع الصائر

.هو بعد إنتهاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المستأنف أعلا

و جاء في أسباب الإستئناف ان الحكم المستأنف قضى على العارض 11استأنفه المدعي أصلي السید محمد 
بالإفراغ دون المصادقة على الإنذار و هو انذار غیر قانوني و منازع فیه حیث أوضح العارض أنه تضمن فقط أجل 

أشهر و نقل مقتضیات الفصل 6جاریة إلا بعد منح أجل ثلاثین یوما في حین انه لا یمكن انهاء عقد الكراء المحلات الت
و ان تعلیل المحكمة بهذا الخصوص غیر سلیم و یتسم بالغموض مما ینزل منزلة انعدام 24/5/1955من ظهیر 27

التعلیل و كذا تعلیله فیما یتعلق بتصمیم البناء و الرخصة الذین یمكن الحصول علیهما بكل سهولة و كان یتعین المحكمة
سبب الإفراغ و لم یستجب الحكم للطلب الرامي الى حفظ حق العارض في الأمر تمهیدیا بإجراء خبرة للتأكد من صحة 

.الرجوع الى المحل بعد اعادة بنائه

لأجل ذلك یلتمس إلغاءه و بعد التصدي الحكم وفق المقال الإفتتاحي و رفض الطلب المضاد و تحمیل المستأنف 
.الإبتدائیة و الإستئنافیة، و ارفق المقال بنسخة طبق الأصل للحكم المستأنف و بغلاف التبلیغعلیه صائر المرحلتین 

تخلف عنها نائب المستأنف علیه رغم سبقیة التوصل و الفي 1/10/2015و بناء على ادراج القضیة بجلسة 
یوما و استوفى الإنذار جمیع الشروط 30بالملف مذكرته الجوابیة مفادها أنه لا یترتب البطلان على مجرد الإثارة الى 

من الظهیر و یمارس حق 12و أسست الدعوى على الفصل 24/5/1955من ظهیر 6المنصوص علیها في الفصل 
اشهیبات و حاز نسخة من المذكرة و / مرزوك عن ذ/ الأسبقیة طبقا للقانون ملتمسا تأیید الحكم الإبتدائي و حضر ذ

.22/10/2015معه اعتبار القضیة جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة التمس أجلا للتعقیب مما تقرر
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محكمــة الاستئـناف

.حیث ان المستأنف عرض اوجه استئنافه تبعا لما سطر اعلاه

تضمن السبب الداعي للإفراغ و مقتضیات 18/9/2014كان الإنذار بالإفراغ المبلغ للطاعن یوم حیث انه لما 
لتذكیر المكتري بالمسطرة الواجب اتباعها فإنه یعتبر سلیما من الناحیة الشكلیة و 1955ماي 24ظهیر من27الفصل 

من الظهیر قد وقع 6لا تأثیر لما تضمنه من أجل ثلاثین یوما ما دامت مهلة الإفراغ المحددة في ستة اشهر طبقا للفصل 
بعد انصرام أزید من المهلة المذكورة مقارنة 2015أبریل 8ر یوم احترامها بدلیل تقدیم المكري لطلب المصادقة على الإنذا

.بتاریخ التوصل بالإنذار فیكون السبب المتمسك به غیر جدیر بالإعتبار

و بشأن ما اثیر من وثائق معتمدة لتبریر سبب الإفراغ فإن الإنذار موضوع الدعوى مؤسس على رغبة باعثه في 
الذي أعطى 1955ماي 24من ظهیر 12هدم العقار المستخرج من المحل التجاري و إعادة بنائه و یحدد إطاره الفصل 

عادة بنائه شریطة أدائه للمكتري تعویضا قیمته كراء لصاحب الملك الحق في رفض تجدید العقد لأجل هدم الملك  و ا
ثلاث سنوات یحسب على أساس المقدار المعمول به وقت نزع الید و بما أن المستأنف علیه استدل بنسختین طبق الأصل  

و لتصمیم مصادق علیه من طرف السلطات المختصة و یفیدان  2014یولیوز 16بتاریخ 396لرخصة البناء عدد 
طابق سفلي و ثلاثة طوابق علویة فإن ذلك یعتبر كافیا لإثبات جدیة سبب الإنذار المنصوص على بناء....... ......

في الملف 01/7/2009الصادر بتاریخ 1082اعلاه حسبما جاء بقرار محكمة النقض عدد 12علیه في الفصل 
فا لما تمسك به الطاعن في استئنافه و لا و یبرر بالتالي المصادقة على الإنذار خلا1324/3/2/2007التجاري عدد 

.ترى محكمة الإستئناف موجبا لإجراء خبرة للتحقق من صحة السبب

حیث ان أحقیة الطاعن في الرجوع الى المحل بعد اعادة بنائه مقرر لفائدته طبقا للشروط المنصوص علیها في 
.منطوق الحكم المستأنفو لا یستدعي التنصیص علیه ب1955ماي 24ظهیر 14و 13الفصلین 

حیث انه بذلك تبقى الأسباب المعتمدة في الطعن بالإستئناف غیر وجیهة مما یتعین معه تأیید الحكم المستأنف 
.لمصادفته الصواب فیما قضى به

لهــذه الأسبـــاب

.علنیاا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 
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.الاستئنافبقبول:في الشكــل

.الصائرالمستأنفوتحمیلالمستأنفالحكمبتأیید:الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

المقرر           المستشارالرئیس           
كاتب الضبط



رك

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2015/10/28بتاریخ 
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
22وسعاد 11ملیكة : بین 

المحامي بـهیئة الجدیدةما الأستاذ لحسن زكمو ینوب عنه
من جهةتینمستأنفماهصفتب

33سعید :وبین
الأستاذ  أحمد مومن المحامي بـهیئة الجدیدةینوب عنه

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

jالمملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5390: رقمقرار
2015/10/28: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

07/10/2015واستدعاء الطرفین لجلسة
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
عنه الرسوم بواسطة محامیها والمؤذاة22وسعاد 11بناء على المقال الاستئناف الذي تقدمت به كل من ملیكة 

في الملف 04/02/2015والذي بمقتضاه تستأنفان الحكم الصادر عن تجاریة البیضاء بتاریخ 16/4/2015القضائیة بتاریخ 
والقاضي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ موضوع الدعوى وإفراغ المدعى علیه المحل المكتري مقابل 9049/15/2014

وات حسب السومة المعمول بها وقت الإفراغ مع بقائه بالعین المكراة حین حصول على تعویض یعادل كراء ثلاث سن
.الشروع فعلینا في المحل الهدم وبناء 

24/6/2015بواسطة محامیه والمؤذاة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 33وبناء على الاستئناف الذي تقدم به السید سعید 
.في شقه القاضي برفض الطلب والدي بمقتضاه یستأنف نفس الحكم المذكور أعلاه

في الشكل  
حیث إن الملف یخلو مما یفید تبلیغ الحكم الى كل الطرفین واعتبارا الى توجه ألاستئنافین على كافة الشروط 

.الشكلیة التي یتطلبها القانون صفة وأداء وأجلا فغنه یتعین التصریح بقبولهما 
في الموضوع 

تقدمتا بواسطة محامیها بمقال 22ر وسعاد 11المستانف ان السیدتین ملیكة  یستفاد من وثائق الملف والحكم 
عرض فیه أنهما تملكان العقار المسمى ت29/9/2014افتتاحي الى التجاریة البیضاء مؤذاة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ

من حق  ½ وذلك بنسبة 254بالجدیدة ب شارع الزرقطوني وزنقة الكائنج/12763الرسم العقاري عددذيالسعدیة 
الذي هو 22من حق الملیكة التامة بالنسبة للسیدة ½ من حق الرقبة وبنسبة ½  ونسبة 11الانتفاع بالنسبة للسیدة ملیكة 
طابق أرضي  وطابق  وألا وان المدعي علیه یشغل جزء منه عبارة عن محل تجاري على عبارة عن نیابة مشتملة عن

عثا له بإنذار من أجل الإفراغ لكونهما عازمتان على هدم العقار وإعادة بنائه وان المدعى علیه توصل وجه الكراء وأنهما ب
وبادر الى سلوك مسطرة الصلح انتهت بصدور أمر بعدم نجاحه وانهما حصلتا على رخصة من مصالح الجماعة بالإنذار

بالطابق السفلي وطابقین حسب التصمیم المقدم تسمح لهما بإعادة بناء عمارة301/2014الحضریة للجدیدة تحت عدد
درهما 2000والتمستا الحكم بإفراغ المدعى علیه ومن یقوم مقامه من المحل المكتري تحت طائلة غرامة تهدیدة قدرها 

صائر وأدلیتا بصورة من عقد الكراء ونسخة طبق لعن كل یوم وشمول الحكم بالنفاد المعجل وتحمیل المدعى علیه ا
من شهادة الملكیة  ونسخة طبق الأصل من وكالة  خاصة ونسخة من محضر تبلیغ إنذار ونسخة تصمیم ونسخة الأصل 

.إنذار ومحضر عدم نجاح الصلح ونسخة من رخصة أشغال بناء
24/12/2014وبناء على المذكرة الجوابیة مع المقال المضاد المدلى بهما من طرف نائب المدعى علیه بجلسة 
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عتبر الدعوى غیر مؤسسة من الناحیة القانونیة ذلك أن الإنذار الذي بعثت به المدعیتان باطل وأن الثابت جاء فیه أنه ی
التي 11أن العلاقة الكرائیة تربطه بالسیدة ملیكة 20/12/2012من عقد الكراء المصادق على صحة توقیعه بتاریخ 

وأخرى أجنبیة 11ملیكة الار وجه من طرف المكریة تملك نصف الجواب المشاع في الرسم العقاري في حین أن الإنذ
كما هو الشأن بالنسبة لدعوى المصادقة وأن السیدة ملیكة نفي لا تملك إلا النصف في العقار فلا یحق لها 22تسمى 

ا من ظ ل ع ومن جهة أخرى فإن هناك تناقض971توجیه الإنذار لكونها لا تملك أغلبیة الأسهم طبقا لمقتضیات الفصل 
حأثر قانوني ویتعین التصریالإنذار من كلكذلك الإنذار فإن هذا الإنذار یجردبین العنونا المضمن بالتصمیم و 

وع الرجأسبقیةببطلانه والتمس أسا الحكم بإبطال الإنذار وتحمیل المدعى علیهما واحتیاطیا حفظ حقه في 
واستعمال المحل الى حین الشروع في عملیة 1955//24من ظهیر 12المحل مع تطبیق المادة ىال

الهدم وتحمیل المدعى علیها الصائر وتحدید الإكراه البدني مع ما یترتب عن ذلك قانونا وأدلى بنسخة من 
عقد الكراء ونسخة من الإنذار ونسخة من مقرر عدم نجاح الصلح ونسخة  قرار 

22جاء فیها أن سعاد ا7/1/2015مذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف نائب  المدعیتان بجلسة وبناء ال

وكالة خاصة من أجل التصرف في حقوقها وأنه بخصوص العنوان یتبین أن 11منحت أمها السیدة ملیكة 
لرسم العقاري رخصة البناء والتصمیم الهندسي یتضح ان العمارة المراد هدمها وإعادة بنائها مشیدة با

موضوع الإنذار 50المذكور ومتواجدة بزاویة زنقة م شارع الزرقطوني ومستخرج منها المحل یحمل الرقم 
ل بإنذار من أجل الإفراغ للهدم وإعادة البناء في صن وثائق الملف ام المدعى علیه تو وأن الثابت م

ین بالمحل المكري وهو بالتالي لا أي قبل قضائه مدة سنت20/12/2012وأن العقد أبرم في 20/3/2014
.حق في المطالبة بتجدید العقد ولا في المطالبة بالتعویضات والتمس الحكم برفض طلب المنازعة

من طرف نائب المدعى علیه أصلیا أكد 21/1/2015وبناء عن مذكرة التعقیب المدلى بها بجلسة 
إقرار على اكتسابه الأصل 24/5/1955یر دفوعه السابقة وأكد ان توجیه المكریة لإنذار في إطار ظه

أحمد التمس 33عن المحل من طرف السید 28/11/2011التجاري وأنه حصل على تناول مؤرخ في 
.وتنازل عن كراء المحل تجاريءلحكم وفق مقاله وأدلى بتوصیل كراا

أن الحكم جانب ین مفیدتینتوبعد انتهاء الإجراءات صدر الحكم المذكور أعلاه فاستأنفه الطاعن
المحكوم علیه لحال أنه مبرر ما دام أنه وسیلة لحتة وایالصواب لما قضى برفض طلب الغرامة التهدید

ت معللا ذلك بان المكتري سنواال كما أن الحكم قضى بأداء كراء ثلاثالآجالحكم في اقرب تنفیذعلى 
ط بین الطرفین مرخ في العقد الرابر من سنتین في مزاولته نشاطه بالمحل في حین أن أمضى اكث

وهذه الواقعة یقربها 01/01/2013على أن الكراء یبتدئ من الاتفاقعلى تم و 20/12/2012
الإمضاء حمصحقیمة له لأنه غیر كما ان عقد التنازل لاالابتدائیةالمرحلة المستأنف علیه في جوابه في
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علیه على سبیل المحاجاة ومحاولة خلق مركز تأنفللمسم من المكتري السابق وغیر تابت  التاریخ وسل
قانوني لیس إلا ، كما ان ذلك التنازل لیكون مقبولا یجب ان یتم بحجة مقبولة ویخضع لحوالة الحق وفق 

المصحح الغیر28/11/2011ق ل ع كما ان التنازل عن كراء المحل المؤرخ في 195الفصل 
المتنازل له یناقضه صراحة تنازل عن كراء محل  تجاري لفائدة33الإمضاء والمنجز من طرف أحمد 
ما قررا وضع حد للعلاقة ر ملیكة والذي أنجز ل11السیدة لفائدة33منجز من طرف المتنازل أي أحمد 

المستانف فإن المستأنف لم الحكموتسلیم المحل إلیها وعلى عكس ما ذهب الیه بینهماالكرائیة الرابطة 
5المحل لمدة تفوق سنتین ولا یكون في حكم من تخلي له عن حق الكراء وان الفصل استفادته من یثبت

دید العقد الا للمكتري والمتخلین له عن عقد الكراء لا یخول حق الطالبة بتج24/5/1955من ظهیر 
وكان . ویض الحق هو الذي یخول الحق في التعالاقل وهذایثبت حق انتفاع لمدة تفوق سنتین على الذي

سنوات ملتمسا الغا الحكم المستانف فیما یوازي كراء ثلاثبتعویضما قضى الحكم مجانبا للصواب ل
والحكم تصدیا  وفق ما جاء في المقال من رفض طلب الغرامة  التهدیدیةقضى به في الطلب الأصلي

یتعویض اضي الإفتتاحي وتأییده في الباقي وفي الطلب المضاد إلغاء الحكم المستانف في الشق الق
سنوات تحت السومة المعمول بها وقت الإفراغ والحكم تصدیا برفض هذا المكتري بما یعادل كراء ثلاث

الطلب وتحمیل المستأف علیه الصائر مع ما یترتب عن ذلك قانونا مرفقین مقالهما بنسخة من الحكم 
المستأنف وصورة طبق الأصل لتنازل عن كراء 

والذي أفاد فیه بأن العلاقة الكرائیة مرتبطة بینه وبین السیدة 33الذي تقدم به السد الاستئنافوبناء على 
والتي تملك نصف الرسم العقاري  عدد 20/12/2012ر حسب العقد المصادق علیه  في 11ملیكة 

721G3/ عن اجنبیةج في حین أن الإنذار الذي توصل به العارض بعت من طرفها إظافة الى أخرى
الإنذارسعاد  في توجیه 22النظام العام ولا حق للسیدة منوان الصفة 22الكراء تسمى سعاد عقد

باسم جمیع المالكین لكونها لا تملك الإنذاركة في توجیه یر مل11باسمها  او تقدیم دعوى ولا حق للسیدة 
بالإنذارالمضمن العنوان لم تجب عنه ملیكة كما أن أیة أثار وهذا دفع الإنذارسوى النصف ولا یرتب 

ان العنوان المعتمد كأساس للدعوى بحیثمن بالتصمیم الهندسي ورخصة البناءمخالفا للعنوان المض
شارع الزرقطوني بمدینة الجدیدة في حین أن عنوان العارض هو في 255و254موضوع الإفراغ یوجد في 

لتجرید الإنذار من جمیع أثاره وهذا أمر بقي شارع الزرقطوني بالجدیدة وهذا التناقض في العنوان كاف50
بدون تعلیل ملتمسا إلغاء لحكم المستانف في شقة القاضي برفض المقال المضاد والحكم من جدید بصحة 

والتصریح بإبطاله وتحمیل المستأنف علیه الصائر مرفق مقاله بصور من الحكم الإنذارفي المنازعة
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.المستأنف 
تضمن أن الإنذارالذي أفاد بأن و22ملیكة خفیر وسعاد المستأنفینواب نائب جوبناء على 

ج وهو الرقم المضمن في التصمیم / 12763الرسم العقاري عدد منالمحل المراد افراغه مستخرج 
ار في اسم كل من وان شهادة الملكیة تفید أن العقالعنوانورخصة والبناء وبالتالي لا یوجد تناقض في 

ر وكالة لأجل التصرف باسمها وأنها 11منحت لها  ملیكة ة الأخیر وأن هذه 22عاد ر وس11لیكة م
استبعاد ما أثاره الطاعن ةن نفسها ونیابة عن ابنتها ملتمسعأصالةالإنذاروجهت و عقد الكراء أبرمت

.الاستئنافيوالحكم وفق مقالها 
للسید سعید 33والذي أفاد بأن التنازل الصادر عن أحمد 33وبناء على جواب نائب المستأنف سعید

منتج لكافة أثاره ویكون الأصل التجاري قد انتقل 28/11/2011عن الأصل التجاري مؤرخ في   33
ر یعد والعدم سیان لكون هذه الأخیرة 11المتنازل الى العارض في حین أن التنازل لفائدة ملیكة بإقرار
ما دامت قد ق ل ع هو أمر متجاوز195بالفصل تمسكهادید مع العارض وأن عقد جوأبرمتقبلته

عقد جدید مع العارضة وأن الحكم جاء سلیم المبني لما قضى بالتعویض المستحق وأن التنازل عن أبرمت
لفائدة العارضة 28/11/2011المؤرخ في 33ل أحمد ز ید لتناكمع العارض وهذا یدل على أنه تأالكراء

إقراریعد 5124/1155للعارض في إطار ظهیر الإنذاروتوجیه لمن یتنازلوأنه لم یتضمن خاصة 
العرض یملك الأصل التجاري للمحل موضوع الهدم وإعادة البناء مما یكون معه الحكم قد صریحا بكون

.الاستئنافيملتمسا الحكم وفق ملتمسات المضمنة بالمقاله صادف الصواب 
على تأخیرهحضرها دفاع الطرفین وتبین أن الملف سبق 7/10/2015الملف لجلسة إدراجوبناء على 

28/10/2015مددت بجلسة 21/10/2015مما تقرر حجزه في المداولة للنطق بالقرار بجلسة الحالة

بعد المداولة طبقا للقانون
.22ر ملیكة وسعاد 11في استئناف السیدة 

هما على الوسائل المذكورة أعلاه فاستئناأسستاحیث أن الطاعنتین 
بالالتزامحیث بخصوص الغرامة التهدیدیة فإنها تكون واجبة في الحالة التي یتطلب تنفیذ الحكم أو القیام 

المحكوم إجباریمكنعمل أو المدین في حین أن الإفراغ هوعلیهالمنفذمن ي والشخصي ر التدخل الضرو 
استعمال القوة كالشخصي والضروري له وذلك باستعمال طرق أخرى انتظار التدخل دونعلیه بالقیام به 

.لطلب الغرامة التهدیدیة في محلهالاستجابةالعمومیة وبالتالي یكون الحكم القاضي بعدم 
ذلك أن الثابت  أن مردودفإنهسنوات ثلاثعدم استحقاق المكتري لتعوض كراء حیث بخصوص الدفع ب
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وهو 20/12/2012مصادق علیه في 33طاعنین من طرف السید أحمد التنازل الذي أدلى به نائب ال
كراء من شخص  كان یشتغل فیه العملیة تحویل أي أنه33كراء للسید سعید الالذي تم فیه یومالنفس 

مكریة الكرائه الذي تنازل عن 33مد ستمر في العمل به وهو تزكیه للتنازل الذي تم بین أحیالى شخص 
.2011والذي تم في سنة 33الى أخیه سعید 

بین طرفیه وتاریخه یؤكد أن ذلك تم في ذلك التاریخ ولا یحتاج ةوحجإقرارهو الالتزاموحیث إن ذلك 
ى بذلك السید سعید ویبقبه،الرسمیة للتاریخ الذي إعطاء الصبغةالأمر الى مصادقة للقول بحجیة ذلك أو 

.لنفس المحل سابقاالذي كان مكتریا 33خلف للسید أحمدك33
یزكيماوهو24/5/1955في إطار ظهیر الإنذارتا بعت ار ین اختتوحیث من جهة أخرى فإن الطاعن

سنتین على العقد المكتوب فإنه وأنه في حالة عدم انصرام(: أثاره وفق هذا الظهیر في ترتیب رغبتها 
یشمل الإنذار كافة أنالى تطبیق القانون المطبق على الأماكن السكنیة العادیة والتي یتطلب فیهایصار

المضمن في الإنذار  هذا على فرض غیر تحت طائلة بطلان الإنذار وهو إلیهامرافق المحل والإشارة 
.صحة زعم الطاعنین

التعویض كان منحبالمصادقة على الإنذاركم القاضي فإن الحلایضار أحد باستئنافه أنه وحیث 
أن ذلك التعویض حدده المشرع في حالة المصادقة على باعتبار24/5/1955تطبیقا سلیما لظهیر 
بطلان الإنذار لترتیب غیر ما قضى یصار بالضرورة الىوإعادة البناء وإلا فإنه .الإنذار بالإفراغ للهدم 

.به الحكم المستانف
المؤسس على ما ذكر وبالتالي تأیید الحكم المستانف الاستئنافرد حیث بذلك یتعین 

حیث یتعین تحمیل المستأنفین الصائر 
33المقدم عن سعید الاستئناففي 

فه على الوسائل المذكورة أعلاهستئناحیث أن الطاعن أسس ا
الاسمین  المضمنین بشهادة وهما 22أر وسعاد 11ضمن اسم كل من ملیكة توحیث تبین أن الإنذار ت

تملكها للعقار الذي به المحلتثبتالعقاریة التي هادة المحافظة 
یؤدي بطلانه الا لاعقد الكراء ص آخرین الیه لم یكونوا طرفا الإنذار وإضافة أشخابعثوحیث ان 

مما یبقى معه الدفع غیر في عقد الكراءحا بالنسبة لمن كان طرفابالنسبة لمن تم إضافتهم ویبقى صحی
.مؤثر في هذا الجانب

هعقد الكراء مع شخص واحد ویقع أن یصبح معمن جهة أخرى فإنه قد یحدث ان یبرموحیث 
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فإن عقد الكراء ینسحب إلیهم وفي نازلة الحال فإن الإنذار المرسل من طرف مالكتین متشاركین في الملك
الكراء إلا لعد عقد و الكراء الذي تم إبرامه من طرف مالك واحد إقرار لعقدو حد ذاته اجازة العقار هو في 

باطلا مما تنعدم معه مصلحة الطاعن في الدفع المذكور
وحیث بذلك تبقى الصفة قائمة في الدعوى وفي بعت الإنذار بالنسبة كمالكتین للعقار لیتعین رد الدفع 

.موجباتهق ل ع لانعدام971المتعلق بذلك ولا مجال  لأعمال الفصل 
المضمن بالإنذار مع العنوان المضمن بالتصمیم الهندسي نابخصوص الدفع بمخالفة العنو وحیث 

ورخصة البناء فإنه مردود هو الأخر ذلك أنه بالرجوع الى الإنذار نجده تضمن أن المحل هو مستخرج من 
ج وهو نفس الرقم المضمن في رخصة البناء وكذا التسلیم وهو ما یفید تعلق /12763الرسم العقاري عدد 

والرخصة والتصمیم بنفسي العقار والمحل مما یبقى معه الدفع غیر ذي أساس علما أن العقار الإنذار
في وقد یتضمن محلات في زقاق آخر وبالتالي فالاختلاف  یتضمن عنوانه المتعلق بمدخله الرئیسي

لا یعني أن المحل المكتري لا یدخل ضمن العقار المراد هدمه وإعادة بنائه العنوان 
رد دفوع الطاعن وتأیید الحكم المستأنف وحیث یتعین 

.المستانف الصائریتعین تحمیلتحمیل

لهــذه الأسبـــاب

ا حضوریاوهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

ستئنافینالابقبول:شكلا:الشكــلفي 

وتحمیل المستأنف صائر استئنافهالحكمبتأیید:في الجوهر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



ص ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2015/10/29بتاریخ 
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
11محمد :بین

المحامي بـهیئة الدار البیضاءأحمد ركالالأستاذینوب عنه
من جهةمستأنفا ه صفتب

في شخص ممثلها القانوني22شركة  مخبزة :وبین 
المحامي بـهیئة الدار البیضاءمسعود الغلميا الأستاذینوب عنه

.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا اهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5436: رقمقرار
2015/10/29: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء

01/10/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
:الشكــلفي 

المؤدى 2015ماي 21بناء على  المقال الذي تقدم به الطاعن بواسطة نائبه  المسجل  بكتابة  الضبط بتاریخ 
الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء  بتاریخ 12598عنه  الصائر  القضائي یستأنف  بمقتضاه الحكم عدد 

في  الشكل  بقبول  الطلبین الأصلي و المضاد و في القاضي11441/15/2012في الملف عدد 09/07/2014
.ا و تحمیل رافعهما  الصائر مالموضوع  یرفضه

.الطاعن بالحكم المستأنف و حیث إنه لا دلیل بالملف على تبلیغ 
.و حیث إن المقال الاستئنافي مستوف للشروط الشكلیة المتطلبة  قانونا  فهو مقبول 

:في الموضـوع
تقدم لدى المحكمة  التجاریة بالدار البیضاء  11یستفاد من وثائق الملف  و الحكم المستأنف  أن السید محمد 

تكتري 22أن شركة  مخبزة و حلویات عرض فیه 27/7/2012بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر  القضائي بتاریخ  
تحت عدد 08/09/2004على صحته بتاریخ درهما شهریا  حسب عقد مصادق4500منه محلا تجاریا بسومة  

مخالفة  التصمیم و دون إذن تتمثل في إقامة  ممر بعقار  العارض  بالمحلو قد عمدت  إلى  إحداث تغییرات 27024
سبب ذلك أضرار مادیة و بناء بیت صغیر تخترقه المدخنة مما جاوره و فتح باب خلفي و الصعود الى السطحیو عقار 

في 15/09/2011و سلكت مسطرة الصلح صدر  على إثرها أمر  بتاریخ 20/07/2011ارا  بتاریخ فوجه لها إنذ
المدعى و إفراغ بالإنذارعلىالمصادقةالحكمعدم نجاح الصلح و لم تحرك ساكنا ملتمساب1089/14/11الملف عدد 

و النفاذ الصائرمع65و 63الرقم 35قة الزن2سیدي البرنوصي بالكائن التجاريعلیها  و من یقوم مقامها من المجل
.المعجل

أدلت  المدعى  علیها  بواسطة نائبها  بمذكرة جوابیة جاء فیها  أن الدعوى  سابقة 07/11/2012و بجلسة 
و یتعین التصریح  أساسا بعدم  قبولها  و احتیاطیا  في لأوانها  لعدم تبلیغ العارضة  بمقرر عدم  نجاح  الصلح 

بالبیضاء  الموضوع فإن  المدعى  لم یثبت مزاعمه و سبق  له تقدیم دعوى  في نفس  الموضوع أمام المحكمة  الابتدائیة 
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تاریخ حكم برصدفو بعد  إجراء خبرة بواسطة  الخبیر السید التویتى مولاي إبراهیم  و التعقیب تنازل عنها  
.ملتمسة رفض الطلب 4596/2/2009في الملف  عدد 09/11/2010

عقب نائب  المدعى بمذكرة  مفادها  أن  التنازل في قضیة سابقة  لیس تنازلا عن الحق  23/01/2013سة و بجل
لحكم وفق المقال  العقد  بسبب إحداث  تغییرات  على معالم  البناء  دون إذنه ملتمسا او مازال  العارض  متمسكا بإنهاء

.الافتتاحي 

المحكمة  التجاریة  بالدار البیضاء  قرارا تمهیدیا بإجراء  خبرة  بواسطة  الخبیر  أصدرت22/11/2013و بتاریخ 
.25/3/2014السید علوي كبیري علي الذي  أنجز تقریره بتاریخ  

جاء فیها أن  الخبیر  أوضح  وجود أدلى نائب  المدعي  علیها بمذكرة بعد الخبرة 28/05/2014و بجلسة 
لمزاولة النشاط التجاري  و هو  مخبزة  و و لكنها  ضروریة الإطلاقتغییرات طفیفة  بالمحل لیست بجوهریة  على 

.حلویات ملتمسا رد طلبات  المدعى 

السابقة ملتمسا بمذكرة  مع طلب  مضاد عنه الصائر القضائي لتأكید دفوعاته18/6/2014كما أدلى  بجلسة 
تبعا لمقاله  المذكور  في حالة تمسك  المالك بالمطالبة  باسترجاع المحل الأمر تمهیدیا بإجراء خبرة  لتحدید التعویض  

.العادل  المستحق للعارضة مع حفظ حقها  في التعقیب 

ر  لم یحدد التغییرات التي أدلى المدعي بواسطة نائبه بمذكرة  بعد الخبرة مفادها أن الخبی18/6/2014و بجلسة 
طرأت على العقار  و منها  الباب  المحدث خلفه و إنشاء بیت  إسمنتي  فوق  حائطي  العقار  دون أساسات  مساحته  
أربعة  مترات مربعة  و الثقوب  المنجزة على مستوى الحائط  لتهویة  القبو مما  یعرض  العقار  للخطر فظلا عن  

سربات الدخان من المخبزة  المؤثرة على  السكان  و أثارها ظاهرة على  الحائط ملتمسا استبعاد الأوساخ الناتجة عن  ت
.الخبرة  و الأمر  بإجراء  خبرة مضادة 

.و بعد انتهاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المستأنف أعلاه 

لمحكمة جانبت  الصواب فیما محمد  و جاء في أسباب الاستئناف أن ا11استئنافه المدعى  أصلیا  السید 
و بهت ات به لاعتمادها  على خبرة یكذبها  الواقع نظرا  لوجود بیت إسمنتي فوق حائطي العقار  بالسطح دون أساسقض

الواضحة  على جدران العقار  التي  تهدد سلامة  العارض  و الساكنة صحیا و أنجز العارض  الحممشقوق إضافة الى 
ر السید حكیم بلقاضي أثبت من خلالها  أن  التغییرات المحدثة  هي  خرق صریح لقانون التعمیر  خبرة  بواسطة  الخبی
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إحداث  بناء عشوائي عبارة عن  مدخنة إسمنتیة مخالفة  تبینإضافة  الى  الأوساخ التي تشكل  خطرا على  الساكنة و 
.السلامة  مشیدة  دون أعمدة  و بالتالي فإن  الضرر ثابت لمعاییر

لأجل ذلك  یلتمس إلغاء  الحكم المستأنف  و الحكم وفق المقال الافتتاحي  و التأیید بخصوص المقال المضاد و 
.و أرفق المقال  بنسخة  طبق الأصل للحكم  المطعون فیه  و بنسخة  لتقریر خبرة . تحمیل المستأنف  علیها الصائر 

أدلى المستأنف بواسطة  نائبه  بمذكرة تأكیدیة  للمقال  الاستئنافي  ملتمسا  أساسا الحكم 25/6/2015و بجلسة 
.وفقه و احتیاطیا إجراء خبرة جدیدة 

أدلت المستأنف علیها  بواسطة نائبها  بمذكرة جوابیة جاء فیها أن  الحكم المستأنف  03/9/2015و بجلسة 
عقاریة  غیر ثابت  و سبق  للمستأنف تقدیم  دعوى أمام و مصادفا  للصواب  ذلك أن  الجمع  بین معلل تعلیلا  سلیما 

المحكمة  المدینة  الابتدائیة  بالبیضاء رامیة الى إرجاع  الحالة  الى ما كانت  علیه موضوع الملف  عدد 
اء  خبرة بواسطة  الخبیر السید التویتي أثار من خلالها  نفس المطالب  المضمنة بالإنذار  و بعد إجر 4596/2/2009

و أن وجود  المدخنة  نجمع عقارییأن الباب مغلق و الذي یدعي  المستأنف  كونه مولاي إبراهیم  الذي  أفاد في تقریره
عادي  لم ینتج عنها  أي تغییرات على  العقار  أو أضرار جانبیة  تنازل  المستأنف عن الدعوى فصدر الحكم عدد 

كما أن  خبرة  الخبیر  السید علي كبیري أفادت  وجود تغییرات  طفیفة  مما یبین عدم 09/11/2010تاریخ ب3246
جدیة  مطالب  المستأنف  و غرضه استرجاع المحل  دون  تعویض  العارضة ملتمسا رد الاستئناف و احتیاطیا  الأمر 

.تقریر خبرة و أرفقت  جوابها  بصورتین لمقال  و ل. بإجراء  خبرة ثالثة  

جماحي مدلیا بسحب نیابته  عن  /حضرها  ذ01/10/2015و بناء على إدراج القضیة بأخر جلسة بتاریخ 
ركاد عن  نائب  المستأنف  علیها  / ذالمستأنف و ألفي  بالملف  مذكرة  بإسناد  النظر  لنائب المستأنف  ذ ركال حاز 

29/10/2015مددت لجلسة 22/10/2015قضیة للمداولة لجلسة نسخة منها  و أكد ما سبق مما تقرر معه  حجز ال
.للنطق بالقرار 

محكمــة الاستئـناف

.استئنافه تبعا لما سطر أعلاه هحیث إن المستأنف عرض  أوج
یرمي الى 1955ماي 24في إطار ظهیر 20/7/2011حیث إن  الإنذار  المبلغ  للمستأنف علیها  بتاریخ 

ین رسمیین عقاریین مختلفین بممرالمكراة  بعلة  إحداث  تغییرات تتمثل  في  تغییر  المعالم  و إحداثإفراغها من العین 
.و بناء  بیت فوق السطح  دون موافقة  المالك 
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ة بتصمیم  و بنیة المحل بقیام سحیث إن التغییر المعتبر سببا خطیرا مبررا  لفسخ عقد الكراء  یقتضي  مسا
م أو حذف مساحات داخل  العین  المكراة بما یشكل تغییرا جوهریا  یمس هیكل البناء  و في النازلة  المكتري  بإجراء هد

انتدبت الخبیر السید علوي كبیري على  الذي بعد فإم المحكمة  مصدرة  الحكم المستأنف و في إطار تحقیق الدعوى 
تغییرات طفیفة حدثت  لیست بجوهریة  على  الإطلاق  انتقاله لمحل  النزاع  و الطواف به رفقه الطرفین اتضح له وجود 

بالمحل و هو  مخبزة و حلویات و لا تسبب  أیة ضرار بالعقار  و تتمثل في  و لكنها  ضروریة لمزاولة النشاط  التجاري 
الموجود  رن ، ودرج إسمنتي بالواجهة الخلفیة للمحل  و مدخنة ملازمة للفإنشاء سدة  مكوناتها من الخشب و الحدید فقط 

من حدته ، التخفیفداخل القبو  و التي اضطر صاحبها لتشیید صندوق  إسمنتي بسطح  الإقامة لاحتواء الدخان و 
ویستفاد من  الخبرة المنجزة أن ما نسب للمستأنف علیها من تغییر للمعالم في  الإنذار  فهو طفیف و لیس بالجسیم  و 

المدخنة و السدة من مستلزمات خ عقد الكراء  و رفض  تجدید العقد مادامتالجوهري بالمفهوم الذي  یترتب عنه فس
و هو مخبزة و حلویات  و لم یثبت لذلك  في حق  8/9/2004النشاط  التجاري المتفق علیه في العقد المؤرخ في  

من ق ل ع  لعدم  ثبوت إحداثها  تغییرات جذریة و 663بالتزامها  الملقى على عاتقها طبقا للفصل إخلالالمكتریة أي 
هامة  و الحكم المستأنف  كان  على صواب  لما  اعتبر  التغییرات  التي عاینها  الخبیر خفیفة و مرتبطة بطبیعة 

مبررا  حضوریة  و لا ترى  هذه المحكمة النشاط الممارس و لا  مجال  للاستدلال  بخبرة  الخبیر دیوان بلقاضي  الغیر 
.لإجراء خبرة جدیدة  

.و یتعین رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أسباب  وجیهة و تأیید الحكم المتخذ 

لهــذه الأسبـــاب

.و حضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

الاستئنافبقبول:في الشكــل

.الصائرالمستأنفوتحمیلالمستأنفالحكمبتأیید:في الجوهر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر      المستشارالرئیس         



ن و

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/10/29بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
11نعیمة السیدة: بین 

عبد الكریم الزیات المحامي بهیئة الاستاذو كذا. نائبها الأستاذ محمد فجارالمحامي بـهیئة الجدیدة 
.قامة المحامي بهیئة البیضاء عبد الفتاح الاستاذبمكتبمعهالمخابرةجاعل محل الالجدیدة 

بوصفها مستأنفة من جهة 
22الحاجة : و بین السیدة 

الأستاذ بوشعیب  لحكیم المحامي بـهیئة الجدیدةنائبها
أخرىمن جهة ها مستأنفا علیهاوصفب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5451: رقمقرار
2015/10/29: بتاریخ

2015/8206/542: ملف رقم
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.على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

17/09/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328جاریة والفصول من قانون المحاكم الت19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

المؤدى عنه الرسم المسجل وبواسطة نائبها11الذي تقدمت به السیدة نعیمة الإستئنافيبناء على المقال
الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار 21002بمقتضاه الحكم رقم تستأنفالذي 23/1/2015القضائي بتاریخ 
القاضي في الشكل بقبول الدعوى 10.000/15/2014في الملف التجاري عدد 31/12/2014البیضاء بتاریخ 

درهم واجبات الكراء عن المدة من 12600,00و في الموضوع بأداء المدعى علیها لفائدة المدعیة مبلغ 
13/02/2014و بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى علیها بتاریخ 2014متم ینایر إلى 1/7/2013

الجدیدة مع 52و الحكم بإفراغها هي و من یقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بشارع محمد التریعي الرقم 
رفض جل بخصوص واجبات الكراء و بمعتحمیلها الصائر و تحدید مدة الإجبار في الأدنى و شمول الحكم بالنفاذ ال

.باقي الطلبات 

.بالحكم المستأنف ةما یفید تبلیغ الطاعنعلىالملفبحیث إنه لا دلیل 

.قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلاو حیث إن المقال الاستئنافي 

: في الطلب الإضافي 

في النظرحیث إن الطلب المذكور یعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي و یجوز تقدیمه أثناء 
لذلك التصریح تبعاوفق الشروط المتطلبة قانونا و یتعین قدممن ق م م كما أنه143الإستئناف عملا بالفصل 

.بقبوله 

:في الموضـوع

بمقال افتتاحيهابواسطة نائبتقدمت22یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السیدة الحاجة 
عرضت 27/10/2014بتاریخ ومسجل بكتابة ضبط المحكمة التجاریة بالدار البیضاءئيمؤدى عنه الرسم القضا

تجارالمخصص للاالمحل التجاري الكائن بعنوانها و تشغل منها عن طریق الكراء11نعیمة السیدةمن خلاله أن 
إلیها إنذارا في إطاروجهتعن أداء الكراء لتقاعسهادرهم و نظرا ) 1800(قدرها بمشاهرةفي الحلویات 

وجب 2014لى متم ینایر إ2013سبعة أشهر من فاتح یولیوز منذرة إیاها بأداء واجبات كراء24/5/1955ظهیر
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من تاریخ یوما 16ها بالإفراغ ما لم تؤد المستحق داخل أجل تدرهم و تضمن الإنذار مطالب) 12600(فیها مبلغ 
لم تؤد و لم تسلك مسطرة الصلح 13/2/2014رغم توصلها شخصیا بالإنذار بتاریخ التوصل و أن المكتریة

لتمسة الحكم بالمصادقة مسند داخل الأجل القانوني و بقیت تشغل العین موضوع الكراء مما یجعلها محتلة بدون 
على الإنذار و الحكم بإفراغ المدعى علیها من المحل التجاري موضوع الكراء و تسلیمه لصاحبته فارغا من 

المذكورة بالإنذار و قدرها كذلك بأدائها واجبات الكراء علیهاو متاعها و كل مقیم مقامها و الحكمشخصها
في مع النفاذ المعجل و الصائر و الإكراه2014إلى متم ینایر 1/7/2013درهم عن المدة من )12600(

و طلب تبلیغ إنذار و إنذار بأداء واجب , لعقد كراء بصورةترتب عن ذلك قانونا و أدلت یالأقصى مع جمیع ما 
.الكراء و شهادة تسلیم و محضر تسلم إنذار 

بواسطة نائبها و التي أوضحت من خلاله أن 11ن طرف السیدة نعیمة على الجواب المدلى به ماو بناء
واسطة دفاعها ما دام أنها توصلت منها بشكلا لأن لا مصلحة لصاحبتها في رفعهادعوى المدعیة غیر صحیحة 

تنازل بمثابة صلح بینهما هو على الأقل یعتبر بمثابة یتمو أن الأداء الذي, الكراء المترتب لها علیها بواجبات
ساس على أتنبنيلا المدعیة أن دعوى مضیفةضمني من المكري على الإنذار و ینبغي القول و التصریح بذلك 

مطلوب لا درهم و أنها رغم أن الكراء) 8500(مبلغ بسوى لها وقت توصلها بالإنذاردائنةلأنها لم تكن صحیح
ستاذ بوشعیب لحكیم كما محامیها الأمكتبإلى أي قبل توصلها بالإنذار 11/2/2014محمول فقد توجهت یوم 
دفعت السیدة نعیمة 2014فبرایر كذا 11بطاقة زیارة دفاعها و مضمنها بتاریخ ربظهیثبت ذلك العبارة المدونة 

تماطل المدعیة و عدم رغبتها في التوصل منها بواجبات ما یؤیدو أن , درهم یلیها توقیعه ) 8500(مبلغ 11
ن ذلك و لأنها دفعت عالواجبات و امتنعت تلكلو قبها من أجلدبت أنها قدمت عنلم تتالمذكورة أنها الكراء 

بواسطة دفاعها و لكنه لم یسلم لها وصلا نظامیا مفصلا بالشهور المؤداةالمدعیةتحقة علیها إلى سالواجبات الم
التي ینبغي أن یسلمها المحامي إلى المتطلبة في الوصولیتضمن بیان سبب الأداء إلى غیر ذلك من البیانات 

قویة على قرینةیشكلو أن ذلك , بطاقة زیارة تتضمن الإشارة على ظهرها تسلیمها بو إنما اكتفى . خصوم موكلیه 
لها یمكنو أنه لا . من ق ل ع 253السابقة عن الشهور السابقة عملا بمقتضى الفصل براءة ذمتها من الأكریة

الورقة المسلمة إلیها من دفاعها و تجادل في التاریخ المضمن بها بقولها أن بتلكأن تتذرع بتأخرها عن الأداء 
و 11/2/2014و هو لبسامتو لیس التاریخ الحقیقي الذي أرید له أن یكون 11/3/2014یكون هو قدالتاریخ

في أن جدال علیها و من ناحیة لأنه لا المكتوبو یكذبه الخط الواقعذلك لأن هذا الزعم غیر صحیح و خلاف 
ساسا عدم ملتمسة أ, عرفیةتعتبر ورقة من شخصتسلم مبلغ یفیدبطاقة زیارة المحامي الموقع علیها من قبله بما 

قبول طلب المدعیة شكلا و احتیاطیا رفضه موضوعا و تحمیل صاحبته كافة الرسوم و الصوائر مع جمیع ما 
صورة لبطاقة زیارة محامي أدلت بو یترتب عن ذلك قانونا 

بواسطة نائبها و التي أوضحت من 22على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف السیدة الحاجة او بناء
دید العقدة و سقطصلح مما تكون معه قد تنازلت عن تجمسطرة البعدم سلوكها لأن المدعى علیها تعترف خلالها

ن یكون الأداء بمكتب دفاعها محررأیة مناقشة و أن الإنذار الذي توصلت به المدعى علیها لم یرد فیه أحقها في
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عن الوصل الذي یتضمن المبلغ المؤدى و سبب الأداء و أن دفاعها ینفي تغنيالإنذار و أن بطاقة الزیارة لن
و أن قاعدة الكراء صادرا عنهأن یكون التوقیعمطلقا أن تكون تلك العبارات الواردة على ظهر بطاقة الزیارة و كذا 

تابي ملتمسة رد لم یعد لها مجال ما دامت المكریة طلبت واجبات الكراء بمقتضى إنذار كمحمولو لیس مطلوبا
.على ذلك قانونا جمیع مزاعم المدعى علیها و الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى مع جمیع ما یترتب 

و بواسطة نائبها11استأنفته السیدة نعیمة , المطعون فیهجراءات المسطریة صدر الحكم و بعد انتهاء الإ
أدلت بمذكرة تعقیب على ن المدعیة لأحقوق الدفاع و قواعد المسطرة الكتابیة استئنافها خرقسباب أجاء في 
م مبلغ المتضمنة إقراره بتسلة المسلمة إلیها من دفاعها أن تدفع عنها محتوى بطاقة الزیار و حاولت بمقتضاهمذكرتها 

أمام المحاكم التجاریة رغم من أن المسطرةبالمذكرة كن دفاعها من الإطلاع على تلك الدرهم و لم تم) 8500(
مع الطرفین للتحقق من واقعة الأداء موضحة أنها تمسكت أمام اة و كذا بسبب عدم إجراء المحكمة بحثیكتاب

)8500(مبلغ بأن المدعیة لم تكن دائنة لها وقت توصلها بالإنذار سوى بالمحكمة مصدرة الحكم المطعون فیه 
واجبات أداءدرهم و أن المحكمة استبعدت الوثیقة المدلى بها معللة ذلك بأنها ناقصة عن درجة الاعتبار لإثبات 

) 8500(الكراء لمجرد أن نائب المدعیة أنكر توصله بأي مبلغ من المكتریة و أن الملف لیس به ما یثبت أن مبلغ 
لكراء مؤید ببطاقة زیارة محامي المدعیة تضمنت خطوطا درهم یتعلق بواجبات الكراء موضحة أن الإدعاء بأداء ا

منذ بدایتها التي انطلقت المحكمةفي القضیة المعروضة على صادرا عنه باعتباره نائبا عن المدعیة وتوقیعا
بشأن تلك الوثیقة مسطرة إنكار الخطوط و ألا تكتفي تطبقبالإنذار إلى تاریخه و أنه كان یجب على المحكمة أن 

یم مجرد الإنكار فقط خاصة مع وجود عدة أدلة ووثائق قویة أن تلك الوثیقة صادرة عن محامیها بوشعیب لحكفقط ب
أن البطاقة هي بطاقة زیارة المحامي بوشعیب لحكیم محامي المدعیة و لیس غیره و أن من تلك الأدلة و القرائن, 

ذلك بخط یدمكتوبة أنهاالكراء بواسطته و و هو المحامي الذي وجهت المدعیة الإنذار إلیها من أجل أداء 
سلمه منها ذلك تأیة معاملة مع ذلك المحامي تبرر نها لیست لها ض و أل توقیعه علیها بما یفید القبمي و تحمالمحا
من أن المبلغ و الجزمبالقطع تقد تحققلكانتا مبین الطرفین بحضور دفاعهاأن المحكمة لو أجرت بحثوالمبلغ

كما أضافت أن بذمتها المقبوض منها بواسطة محامیها لم یكن سوى من أجل واجبات الكراء التي كانت مترتبة 
انعدام التعلیل لعدم جوابه عن أي دفع من دفوعها رغم أنها أساسیة و جوهریة بعیبالحكم المستأنف جاء مشوبا 

حكم أساسا برفض طلب المدعیة إن كان مقبولا شكلا و احتیاطیا ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي ال.
ا مع تطبیق مسطرة تحقیق الخطوط بشان مضمون بطاقة زیارة المحامي مالطرفین و محامیهبینبحثبإجراء 

المستدل بها و تحمیل المستأنف علیها كافة الرسوم و المصاریف و تحدید مدة الإكراه البدني في الأقصى مع جمیع 
.10000/15/2014ملف 31/12/2014بتاریخ 21002بنسخة حكم رقم أدلتو . ا ـونـن ذلك قانـعیترتب ما 

22ا من طرف السیدة الحاجةمعلى المذكرة الجوابیة مع طلب مؤدى عنه الرسم القضائي مدلى بهاو بناء
المكتریةعندما توصلت اأنهمضیفة ها و التي أوضحت من خلالها ما سبق و أن دفعت به ابتدائیا بواسطة نائب

عن عدم أدائها متسائلةدرهم ) 8500( درهم و تزعم أنها أدت مبلغ ) 12600(بالإنذار المتضمن لأداء مبلغ 
أو عن طریق وهي الأداء المباشر للمكریةفي الإنذار داخل الأجل الممنوح لها وفق الوسائل المذكورة للباقي
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مضیفة أن مقال الاستئناف , العیني و عدم سلوكها لمسطرة الصلح و تنازع في المبلغ المطلوب في الإنذار العرض
طلب أداء مستحقات فيو سلامة وقانونیة الحكم الابتدائي وصحةمن شأنه النیل من جیهلم یتضمن أي سبب و 

بالإفراغ و الأداء فإنها مازالت تعتمر العین الكراء عن المدة اللاحقة أوضحت أن المدعى علیها رغم الحكم علیها 
ن ق م م و بما أن المستأنفة لم تؤد سواء المبالغ ـم143ل ـموضوع الكراء و لم تؤد واجبات الكراء و عملا بالفص

المحكوم بها أو عن المدة اللاحقة فإن المكریة تكون محقة في طلب الحكم على المكتریة بأدائها لها واجبات الكراء 
درهم ملتمسة تأیید ) 23400(وجب فیها مبلغ 2015و متم فبرایر 2014المدة المتراوحة ما بین فاتح فبرایر عن 

من إفراغ وصائر و أداء و تحمیل رافعته جمیع الصوائر و في طلب الحكم المستأنف في جمیع ما قضى 
الكائن بشارع محمد التریعي التجاري لمستأنف علیها واجبات كراء المحل ات الحكم على المستأنفة بأدائها لالمستحق

درهم شهریا وجب 1800بمعدل 2015و متم فبرایر 2014الجدیدة عن المدة المتراوحة بین فاتح فبرایر 52رقم 
.الأقصى مع جمیع ما یترتب على ذلك قانونا فيالصائر و الإكراهمعدرهم23400فیها 

ها و التي أوضحت من بواسطة نائب11السیدة نعیمة المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف علىاو بناء
و أثرأي ینتجخلالها أن الإنذار موضوع الملف قدم قبل قیام حالة التماطل و بذلك فهو إنذار سابق لأوانه لا 

ساعته ملتمسة الاستجابة لمقالها لحدالكراء لواجبات أداءهاما یثبت بتدليلحصول أداء الكراء قبل الإنذار و أنها 
ته في شكایتها التي تقدمت بها في أدائها للكراء حسب ما ذكر لو بعد الأمر بإجراء بحث في موضوع والاستئنافي

مر و التي تستدعي من المحكمة الأبالجدیدةستئناف سید الوكیل العام للملك لمحكمة الانفس الموضوع إلى ال
على وصل الكراء لتحدید خطیةحین انتهاء إجراءاتها و أنها تلتمس الأمر بإجراء خبرة الملف إلىبإیقاف البث في

المستأنف علیها أم لغیرها خاصة و أن الحكم المستأنف صدر غیابیا و لم بخط یدما إذا كانت الكتابة المضمنة به 
طلب الموافقة على عرض واجبات كراء و و أدلت بطلب تنفیذ أمر و . تتمكن من الإدلاء بكافة وسائل دفاعها 

.بمآل شكایةلإشعار صورة لبطاقة زیارة محامي و صورة 

بواسطة نائبها و التي أوضحت من خلالها أن 22على المذكرة المدلى بها من طرف السیدة الحاجة او بناء
الموضوع و أنها نفسالمستأنف علیها بخصوص ضدعدم وجود متابعة جنحیة رغمالمستأنفة تطالب بإیقاف البث 

یذ أنه لا وجود لأي وصل للكراء و أنه سبق لها ان طالبت بإیقاف تنفالحالتطالب بإجراء خبرة على وصل كراء و 
بتاریخ 1210صدرت قرارها رقم لا أن محكمة الاستئناف التجاریة أإالحالیةسباب نفس الأمتبنیةالحكم المستأنف 

مقتضاه قضت برفض الطلب معللة ذلك بكون الوسائل المعتمدة لا تبرر الاستجابة للطلب ملتمسة رد ب3/3/2015
ما یترتب على معالكراءبطلب أداء مستحقاتللمقرونبه الطاعنة و الحكم وفق الجواب السابق تتمسكجمیع ما 

.421/8109/2015ملف رقم 3/3/2015بتاریخ 1210ذلك قانونا و أدلت بنسخة قرار رقم 

بواسطة نائبها و التي أوضحت من خلالها أنها 11نعیمة السیدةعلى المذكرة المدلى بها من طرفاو بناء
رهم لدفاع المستأنف علیها الأستاذ د) 8500(الأولى مبلغ جل المرحلةالأأدت الكراء على ثلات مراحل و داخل 

لحكیم بوشعیب مقابل وصل غیر قانوني عبارة عن بطاقة زیارة ضمنها المبلغ و إمضاءه و المرحلة الثانیة مبلغ 
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و المرحلة الثالثة مبلغ 2013من سنة من عند المكتریة خلال شهر شتنبرنقدا درهم تسلمتها شخصیا و ) 2000(
ما سبق و أن مؤكدة التسلم المكریة بعد رفض بصندوق المحكمة الابتدائیة بالجدیدة درهم تم إیداعها 18000,00

الأمر بأدائها للیمین القانونیة مع كل ما أوو لو بعد الأمر بإجراء بحث ها الاستئنافيمقالأثارته و الاستجابة ل
.اعترافو شهادة عینيتسلم عرض رفض بمحضرمحكمة ما یترتب عن ذلك قانونا و أدلت أمام الدفعت

بواسطة نائبها و التي أوضحت من خلالها أن 22على المذكرة المدلى بها من طرف السیدة الحاجة او بناء
بالجدیدة و نالمحامیمن القانون الداخلي لهیئة 35خلال المداولة قدمت خرقا للمادة المذكرة التأكیدیة المدلى بها

أنه تم إرفاق المذكرة بمرفقات لا یتم الإشارة إلیها و أنه بخصوص محضر رفض تسلم العرض العیني المؤرخ في 
ة أمام المرجع فإنه من حق المكریة أن ترفض ذلك لأن العرض قدم بعد رفع الدعوى المعروض24/3/2015

دره قومستحقات الكراء عن المدة اللاحقة و أداء الرسوم القضائیة التي سیحكم علیها بأدائها بخصوصالاستئنافي 
بالجواب على مقال الاستئناف المقرونالطلب عبرو یستغرقه المبلغ المطلوب درهم و لأن المبلغ ناقص) 534(

و أن ملتمس النازلةلا علاقة لها بالموضوع و غیر مجدیة في ف الاعتراو أن شهادة 26/02/2015خلال جلسة 
بالاعتبار مادام الخصم هو من یوجه الیمین لخصمه لا ان یوجهها لنفسه ملتمسة رد جمیع أداء الیمین غیر جدیر
عن المدة اللاحقة خلال الكراءمستحقاتبطلب أداء المقرونوفق الجواب السابق و الحكمما تتمسك به الطاعنة

.مع جمیع ما یترتب على ذلك قانونا و أدلت بوصل 26/2/2015جلسة 

الطرفین فتقرر حجز اتخلف نائب17/09/2015على إدراج القضیة بعدة جلسات كانت آخرها جلسة او بناء
.    29/10/2015مددت لجلسة 08/10/2015القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

حكمة الاستئنافم

سباب المسطرة أعلاه ندت الطاعنة في استئنافها على الأحیث است

ها لصالحهم و نجمیع الدفوع التي یرو تقدیمللأطراف یخولالدعوى من جدید و ینشر و حیث إن الاستئناف 
.الإبتدائیةالمرحلة خلال الإدلاء بحججهم التي لم یتمكنوا من الإدلاء بها 

و حیث یستفاد من وثائق الملف  أن المستأنف علیها و جهت إنذارا للطاعنة توصلت به بتاریخ 
حسب 2014إلى متم ینایر 1/7/2013تطالبها فیه بأدائها لفائدتها واجبات الكراء عن المدة من 13/2/2014

طائلة تحتا للوفاء یوم16تم منحها أجلدرهم و12600درهم وجب عنها مبلغ ) 1800(سومة شهریة قدرها 
.24/5/1955لظهیر االإفراغ طبق
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أدتهم ـدره) 8500(هو به إلى غایة توصلها بالإنذار مدینةو حیث تمسكت الطاعنة بأن المبلغ الذي بقیت 
على ظهرها تضمنتو الذي سلمها ورقة زیارة 11/2/2014لدفاع المستأنف علیها قبل التوصل بالإنذار بتاریخ 

.توقیعهدرهم یلیه ) 8500(مبلغ 11السیدة نعیمة دفعت2014فبرایر 11بتاریخ :عبارة
بطاقة الزیارة و كذا التوقیع ظهرالمستأنف علیها بنفي أن تكون العبارة الواردة على نائباكتفى وحیث 

المقررة بطرق الطعنالبطاقة من كتابة و توقیع تلكیطعن فیما تضمنتهأن عنه دوناصادر أن یكونالمضمن بها
و أنها لا تتعلق بالكراء ت أنها غیر صادرة عنه أأنه لم یثبطالمامما یبقى معه ما ضمن بها ملزم له, قانونا 

و لأنه إجراءات توجیه الإنذار إلى المكتریة الطاعنة باشرموضوع الدعوى و لأنه یعتبر محامي المكریة الذي 
باستثناء إنكار الأعمال لفائدة موكلهبكل تقدیم كل عرض أو قبوله و القیام بصفة عامة یدخل في مهامهكمحامي
للقانون المنظم لمهنة المحاماة مكتوبة إعمالاكالةلبها و الذي لا یصح إلا بمقتضى و و طلب یمین أو قأخط ید

.تلك الوقائع لإجراء تحقیق الخطوط او بحث بشأن مبررو بالتالي لم یعد هناك 
قدم كما أن طلب أداء الیمین بالاضافة إلى أنه , لا یتوقف على مجرد شكایةو حیث إن طلب إیقاف البث

.غیر جدیرین بالاعتباریجعلهمامما , فإنه لم یرفق بوكالة خاصةبشكل غیر نظامي 
على اعتبار أن الإنذارفي خارج الأجل المضروب أداؤه كانتمالذيإلى كون المبلغ إنه بالإضافةو حیث 

ما لخلافا المدلى بصورة منهاحسب الثابت من خلال ما ورد ببطاقة زیارة المحامي21/3/2014ذلك كان في
جزئیا غیر شامل اشكل أداءهفإن, 11/2/2014الإنذار إلیها بتاریخ تم قبل توجیهتمسكت به الطاعنة من أنه 

ا سببو یشكل, حالة المطل عن الطاعنة لنفيلذي یبقى غیر كاف اولكامل المبلغ المطلوب بمقتضى الإنذار
.دون تعویضفراغا للإبرر ا مشروعمو اخطیر 

1/7/2013درهم فإن دین المستأنفة كواجبات كرائیة عن المدة من ) 8500(وحیث إنه و اعتبارا لأداء مبلغ 

مبلغ أداء لمن ما یقتضي تعدیل الحكم فیما قضى به مدرهم ) 4100(مبلغ محددا في یبقى 2014إلى متم ینایر 
.درهم4100إلى مبلغهضفخبالمدة المذكورة و ذلك عندرهم 12600

:في الطلب الإضافي 
القضائي التمست بموجبه الرسمنف علیها أدلت خلال مرحلة الاستئناف بطلب مؤدى عنه حیث إن المستأ

إلى متم فبرایر 1/2/2014درهم واجبات الكراء عن المدة من ) 23400(الحكم بأداء المستأنفة لفائدتها مبلغ 
.درهم ) 1800(سب سومة شهریة قدرها بح2015

ر تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي و یجوز تقدمها أثناء النظو حیث إن الواجبات المطلوبة 
.من ق م م 143في الاستئناف عملا بالفصل 

المؤرخ في 358/15عدد التنفیذ سلم عرض عیني ملف تو حیث إن الثابت من خلال محضر رفض 
درهم الممثل ) 18000(بعرض مبلغ بنفس التاریخأن المفوض القضائي السید عافري علي قام 24/3/2015

) 1800(بحسب سومة شهریة قدرها 2014إلى متم نونبر 1/2/2014عن المدة من لواجب كراء العین المكراة
المحكمة بصندوقعلى المستأنف علیها شخصیا التي رفضت تسلم المبلغ المذكور و أنه بناء على ذلك قام بإیداعه 
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رة أعلاه و من المبلغ المطلوب عن المدة المذكو خصمه المعروض علیها مما وجب معه إشارة رهن 701عددوصل
.درهم ) 5400(مبلغ حصره في

لتنفیذ الالتزام ضماناةو حیث یتعین تحدید مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المستأنف
.و حیث یتعین تحمیل المستأنفة الصائر بالنسبة 

لهــذه الأسبـــاب

.و حضوریا, ا انتهائیعلنیاوهي تبتمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

.ضافيالإالمقالوالاستئنافقبول:في الشكــل

أربعة آلاف و 4100مبلغفيبهالمحكومالدینبحصرمع تعدیلهنفأالمستالحكمییدأبت:الموضوعفي
.بالنسبةالصائرنفةأالمستتحمیلودرهممائة

عندرهمأربعمائةخمسة آلاف و 5400.00مبلغعلیهالفائدة المستأنفنفةأالمستداءأب:ضافيالإالطلبفي
فيالبدنيكراهالإ مدةتحدیدوالصائرتحمیلهاو2015فبرایرمتملىإ2014دجنبرمنالمدةكراءاتواجب
.ذلكادعمابرفضودنىالأفيحقها

.صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/11/10بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:العلنیة القرار الآتي نصهفي جلستها 

.11عبد القادر السیدبین
.المحامي بـهیئة الرباطعبد االله علامنائبه الأستاذ 

من جهةمستأنفا بوصفه
.موسى22السید وبین

.المحامي بـهیئة الرباطرشید الحلوةنائبه الأستاذ 
.من جهة أخرىعلیه مستأنفا بوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

5670: رقمقرار
2015/11/10: بتاریخ
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في الملف التجاري عدد 23/10/14بتاریخ 603/2على قرار محكمة النقض الصادر تحت رقم بناء
القاضي بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء تحت 1379/3/2/2013

وإحالة القضیة والأطراف 1670/2010/15في الملف عدد 10/05/2012بتاریخ 2571/2012رقم 
.المحكمة مصدرته لتبت فیه طبقا للقانونعلى نفس 

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.وبناء على الأمر بالتخلي
.20/10/2015ن لجلسة واستدعاء الطرفی

من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المسطرة المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
بناءا على المقال الذي تقدم به الطاعن بواسطة نائبه المؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ 

الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 2890یستأنف بمقتضاه الحكم عدد 17/03/2010
القاضي في الطلب الأصلي في الشكل بقبوله 1865/13/2008في الملف عدد 03/11/2009

،وفي الموضوع برفضه وإبقاء صائره على عاتق رافعه، وفي الطلب المضاد في الشكل بقبوله 
عبد القادر من المحل التجاري 11بقبوله وفي الموضوع بإفراغ السید وفي الموضوع في الشكل 

زنقة القاهرة حي مسرور تمارة هو أو من یقوم مقامه أو بإذنه مع الصائر ورفض 3الكائن برقم 
. باقي الطلب

ثابت من غلاف الحسب 02/03/2010وحیث إن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاریخ 
.أي داخل الأجل القانوني17/3/2010بالمقال واستأنفه بتاریخ التبلیغ المرفق 

.وحیث إن المقال الاستئنافي مستوف للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا فهو مقبول

:وفي الموضــوع
عبد القادر بواسطة نائبه تقدم 11یستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان السید 

23/07/2008بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجاریة بالرباط المؤدى عنه الصائر القضائي بتاریخ 

موسى بإنذار بالإفراغ في إطار الفصل22یعرض فیه انه توصل من المدعى علیه السید 
بتاریخ موضوع الأمر الصادر 24/1576/07تحت عدد 1955ماي 24من ظهیر 27
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وانه حفاظا على حقوقه تقدم بدعوى المصالحة 3711/1/07في الملف المختلف عدد 19/11/07
التي انتهت المسطرة بشأنها بتاریخ 1166/5/07أمام هذه المحكمة فتح لها ملف تحت عدد 

بصدور أمر یقضي بعدم نجاح الصلح وبحفظ البت بالنسبة للصائر وانه بالتالي فان 19/03/07
ض محق في المنازعة في الأسباب المعتمدة في الإنذار الموجه إلیه وذلك لان الفصل السادس العار 

یشترط لإنهاء عقدة الكراء إعلان رغبة المالك في عدم تجدید عقد الكراء 24/05/1955من ظهیر 
ة بإرساله إنذارا إلى المكتري طبقا للكیفیة المنصوص علیها في ق م م موضحا فیه الأسباب الداعی

من الظهیر وان المدعى علیه سبب إنذاره بالإفراغ الموجه 27إلى الإفراغ مع تضمینه الفصل 
للعارض بتغییر معالم العین المكتراة بشكل یخالف تصمیمها الأصلي ومواصفاتها وتغییر الغرض 
الذي أعدت من اجله بدون موافقته والحال ان ما أتى به المدعى علیه من مبررات في إنذاره 

لإفراغ غیر قائم على أي أساس فضلا عن كونها نفس الأسباب التي اعتمدها في إنذار سابق با
وان هذا 24/05/1955من ظهیر 27في إطار الفصل 661/98بالإفراغ موجه إلیه تحت عدد 

الإنذار قد تم التنازل عنه بإجراء صلح بشأنه بین العارضین لأجله فان العارض یلتمس أساسا 
3711/01/07في الملف عدد 19/11/07الإنذار موضوع الأمر الصادر بتاریخ الحكم ببطلان

مع كافة ما یترتب عن ذلك من آثار قانونیة واحتیاطیا الأمر تمهیدیا بإجراء خبرة على المحل 
لتحدید التعویض المستحق للعارض عن فقدان الأصل التجاري وحفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته 

بالنسبة للصائر وفقا للقانون، وأرفق المقال بنسخة الإنذار، نسخة الأمر بعدم بعد إنجازها والبت 
.التصالح، نسخة الإنذار ، نسخة من التنازل عن الإنذار

أدلى المدعى علیه بواسطة نائبه بمذكرة جوابیة مع مقال مضاد 21/10/2008وبجلسة 
:مؤدى عنه الصائر القضائي وجاء في المذكرة المذكورة 

24/05/2008مر بعدم نجاح الصلح والتجدید قد بلغ إلى المدعى علیه بتاریخ ان الأ

زنقة القامرة حي مسرور تمارة من اجل استغلاله في بیع 3ویكتري من العارض الحانوت رقم 
اللحوم وان المكتري عمد إلى تغییر معالم المحل من بناء سدة، وجدران دون إذن العارض كما هو 

منجز كما غیر الغرض الذي اعد له المحل من محل لبیع اللحوم إلى مطعم ظاهر من المحضر ال
توجد به شوایة الدجاج ومطبخ وان العون القضائي انجز محضر معاینة واستجواب ضمنه ان 
المحل مخصص للاكل وعاین وجود شوایة للدجاج وثلاث طاولات للأكل كما عاین وجود سلم ینفذ 

ین وجود طاولات وكراس بهذه السدة وهي مخصصة للأكل إلى سدة توجد في وسط المحل وعا
وعاین بالمحل مجموعة من أدوات المطبع والتوابع والحال ان الغرض المخصص للمحل المكري 
هو حانوت لبیع اللحوم وان المكتري وقد سبق له ان التزم بإزالة السدة بمقتضى الالتزام المؤرخ في 

لعارض یلتمس الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفضها وفي وانه لم یفعل لأجله فان ا23/06/1998
الطلب المضاد المصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه للمكتري والذي توصل به بتاریخ 
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والحكم تبعا لذلك بإفراغ المكتري هو أو من یقوم مقامه 3711/1/07في الملف عدد 07/12/07
درهم عن التنفیذ وحفظ حق العارض في 1.000,00أو بإذنه وذلك تحت غرامة تهدیدیة قدرها 

الرجوع على المدعى علیه فرعیا من اجل مطالبته بالتعویض عما یمكن أن یتحمله من مصاریف 
من اجل إرجاع المحل إلى ما كان علیه سابقا وجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل وتحمیل المدعى 

كیة، نسخة من محضر ، نسخة من إنذار، علیه فرعیا كافة المصاریف وأرفق المذكرة بشهادة المل
.أمر بعدم التصالح، محضر تبلیغ أمر بعدم التصالح، محضر معاینة واستجواب

أصدرت المحكمة التجاریة بالرباط قرارا تمهیدیا بإجراء خبرة عقاریة 23/12/2008وبتاریخ 
لتي طرأت علیه عهد لتحدید النشاط الحالي المزاول بالمحل التجاري موضوع النزاع والتغییرات ا

.قیام بها للخبیر محمد معروفال
وبناء على تقریر الخبرة المنجز في الملف من طرف الخبیر المعین والذي انتهى فیه إلى 

11موسى أكرى للسید 22فان السید 30/01/1992في ةالقول انه حسب عقدة الكراء المؤرخ

زنقة القامرة حي مسرور تمارة 276مس رقم عد القادر المحل التجاري الكائن بشارع محمد الخا
درهم وانه یتبین ان المحل مخصص لمزاولة 1350,00على أساس مزاولة مهنة الجزارة بسومة 

الجزارة في حین وجد یوم العملیات انه تحول من الجزارة إلى تناول الأكلات الخفیفة وأضاف ان أخ 
لم یقم بأي تغییرات جوهریة تؤثر على مجموع مالك العقار لم یدل بأي تصمیم للمحل وان المكتري

.البنایة
أدلى المدعى علیه بواسطة نائبه بمذكرة بعد الخبرة جاء فیها ان 06/10/2009وبجلسة 

الخبیر المنتدب وضع تقریرا أكد فیه ان المحل یستعمل كمقهى لتناول المأكولات الخفیفة بجواره 
مخصص له المحل عند إبرام العقد المؤرخ في دكان یستغل كمجزرة وان النشاط التجاري ال

هو بیع اللحوم في حین وجد أثناء عملیات الخبرة تحول من الجزارة إلى تناول 30/01/1992
المأكولات الخفیفة وان هذا ما اكده العارض في الإنذار الموجه إلى المكتري وفي مذكرته السابقة 

جاء فیه ان العون القضائي عاین وجود كما سبق للعارض ان أدلى بمحضر معاینة واستجواب
شوایة للدجاج وطاولات بالمحل موضوع النزاع واكد العارض انه تاكد بصفة قطعیة ان المكتري 
احدث تغییرات بالمحل من بناء سدة وجدران دون إذن المالك والتمس العارض الحكم وفق مقاله 

.المضاد
مذكرة جاء فیها ان الخبیر المعین أدلى المدعي بواسطة نائبه ب20/10/2009وبجلسة 

وضع تقریره الذي اوضح فیه ان العارض یكتري من المدعي محلین متجاورین خصص الاول 
للماكولات الخفیفة والثاني مجزرة وانه لا وجود لاي تصمیم كما ان العارض لم یقم باي تغییرات 

فان ما أتى به المدعى علیه من جوهریة تؤثر على مجموع البنایة وانه بالنظر لما ورد في الإنذار
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مبررات في إنذاره غیر قائم على أساس كما ان العقد المدلى به بین الطرفین لا یتضمن أي تحدید 
.لنوع استغلال المحل والتمس العارض الحكم وفق ما جاء في كتاباته

.وبعد انتهاء الاجراءات المسطریة صدر الحكم المستأنف أعلاه
ا وجاء في أسباب الاستئناف ان ما عللت به المحكمة حكمها من استأنفه المدعي اصلی

رفض طلب العارض الأصلي لم یتضمن أي رد على دفوعاته ذلك انه سبق التاكید في معرض 
جوابه على طلب المستأنف علیه المضاد وكذا في مذكرته بعد الخبرة ان الأسباب المضمنة في 

تم التنازل عنه بإجراء 661/1998إلیه تحت عدد الإنذار سبق اعتمادها في إنذار سابق موجه
ءمن ق ل ع یترتب على الصلح انقضا1106و1105صلح بین الطرفین وانه طبقا للفصلین 

الحقوق والادعاءات التي كانت محلا له وانه بذلك لا یمكن لطرفي العلاقة الرجوع فیه واكد 
أي تحدید لنوع استغلال المحل مما خول العارض في مذكرته بعد الخبرة ان عقد الكراء لا یتضمن 

واقر المستأنف 22/03/1999للعارض الحصول على رخصة اداریة لبیع المأكولات الخفیفة بتاریخ 
علیه في عقد كراء المحل الثاني بان العارض حر في التصرف في المحل واكد الخبیر اعتماره 

وانه لا وجود لاي تصمیم للمحل كما ان لمحلین اولهما خصص للماكولات الخفیفة والثاني للجزارة 
العارض لم یقم باي تغییرات جوهریة تؤثر على مجموع البنایة وان ما عللت به المحكمة حكمها بان 

.التنازل عن الإنذار یمكن التنازل عنه بتوجیه إنذار ثاني غیر قائم على أساس قانوني
كم وفق مقاله الافتتاحي وبرفض لأجل ذلك یلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الح
.الطلب المضاد وأرفق المقال بنسخة للحكم المستأنف وبغلاف التبلیغ

أدلى المستأنف علیه بواسطة نائبه بمذكرة جوابیة جاء فیها ان 20/05/2010وبجلسة 
الإنذار الاول یمكن التنازل عنه في أي وقت كما أكد ذلك الحكم المستأنف ولا ینطبق الفصلان 

من ق ل ع على النازلة لعدم وجود أي صلح بین الطرفین وكان هناك فقط التزاما 1106و 1105
یلتزم فیه بانه سوف یعمل على هدم 23/06/1998صادرا عن المستأنف مصادق علیه بتاریخ 

وازالة السدة المشیدة بالمحل ویعطي الصلاحیة لنائبه في إجراءات الصلح من اجل تبني وتاكید 
لى ازالة وهدم السدة المشیدة ولا یقوم الالتزام المذكور مقام الصلح ویعترف المستأنف موافقته ع

ان 12/11/2007بادخال تغییرات على المحل واثبت محضر المعاینة والاستجواب المنجز بتاریخ 
المحل مخصص للأكل واكدت الخبرة ان المحل معد أصلا لبیع اللحوم وتحول إلى مطعم وشوایة 

.دفوعات المستأنف لعدم ارتكازها على أساس وتأیید الحكم المستأنفوالتمس رد
أصدرت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء قرارا تمهیدیا 21/10/2010وبتاریخ 

بإجراء بحث للتأكد من عنوان المحل المتنازع بشأنه خصوصا أن 312/2010تحت عدد 
.ص للمأكولات الخفیفة والثاني للجزارةالمستأنف دفع بأنه یكتري محلین أولهما مخص
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تخلف المستأنف علیه رغم إعلامه بجلسة 17/03/2011وبجلسة البحث المنعقدة بتاریخ 
اموحي كما حضر المستأنف ونائبه /إلهام نور الدین عن ذ/ وحضرت عنه ذة20/01/2011

استغله للجزارة والثاني اكتراه منذ حوالي 1992التایب وصرح أنه یكتري محلین أحدهما ابرم سنة /ذ
نوات استغله لبیع المأكولات الخفیفة ولم یقم بأي تغییر ولم یسبق له تحویل المحل أربع أو خمس س

الثاني إلى الجزارة مضیفا أنه سبق له إحداث سدة بالمحل الثاني وقام بإزالتها بعد وقوع اتفاق 
.مع المستأنف علیه

أنه أدلى المستأنف بواسطة نائبه بمذكرة بعد البحث جاء فیها 21/04/2011وبأجل
یتعلق ببیع اللحوم بسومة 30/01/1992یكتري محلین مستقلین الأول بموجب عقد كراء مؤرخ في 

15/07/1996درهما شهریا والثاني بموجب عقد بیع مفتاح مؤرخ في 1350كرائیة قدرها 
من ظهیر 6درهما شهریا وطبقا للفصل 1500مخصص لبیع المأكولات الخفیفة بسومة 

ى المكري احترام مدة عقد الكراء وعدم توجیه التنبیه بالافراغ إلى المكتري یتعین عل24/5/1955
قبل نهایة المدة بنصف سنة على الأقل وبالنظر لمدة عقد الكراء الأول المحددة في ثلاث سنوات 

قابلة للتجدید كل ثلاث سنوات فإن العقد جدد بإرادة 1/2/1995الى غایة 1/2/1992ابتداءا من 
إلى 01/02/1995ومن 01/02/1995إلى 1/2/1992مرات من عاقدیه خمس 

01/02/2004إلى 01/02/2001ومن 1/2/2001إلى 1/2/1998ومن 01/02/1998
1/2/2007ویجدد لمدة ثلاث سنوات أخرى ابتداءا من 01/02/2007إلى 01/02/2004ومن 

من ق ل ع نظرا 259صل ولم یتم بالتالي احترام مدة العقد كما أن الحكم خرق مقتضیات الف
لمطالبة المستأنف علیه في مقاله المضاد بالافراغ دون فسخ العلاقة الكرائیة، ولم یتضمن عقد 

عنوان العین المكراة وقضت المحكمة بالافراغ من العقار 30/01/1992الكراء المؤرخ في 
قول بإحداث المذكور عنوانه بمنطوق الحكم دون معرفة كیف استخلصت أنه المدعى فیه وال

تغییرات كما جاء بالحكم لا ینسجم والنتیجة التي توصل إلیها الخبیر ویدلي العارض برخصتین 
06/08/1992اداریتین سلمتا له من طرف رئیس المجلس البلدي لمدینة تمارة الأولى مؤرخة في 
30/01/1992من أجل استغلال المحل في بیع اللحوم والتي هي موضوع عقد الكراء المؤرخ في 

من اجل استغلال المحل في بیع المأكولات الخفیفة مما یوضح 22/03/1999والثانیة مؤرخة في 
استغلال العارض المحلین التجاریین منذ عدة سنوات ولم ینازعه المستأنف علیه وهو حاضر ساكت 

وأرفق مذكرته والتمس الحكم وفق مقاله الاستئنافي وكتاباته السابقة واللاحقة وملتمساته الختامیة، 
.بصور طبق الأصل لعقد كراء ولعقد بیع مفتاح محل تجاري ولرخصتین إداریتین

أدلى المستأنف علیه بواسطة نائبه بمذكرة بعد البحث مفادها أن 21/04/2011وبأجل 
زنقة القاهرة حي مسرور المعد لبیع 3المستأنف اكترى من العارض محلا واحدا فقط وهو الكائن بـ

والخبرة القضائیة 25/12/1997ب عقد الكراء المدلى به والمعاینة المنجزة بتاریخ اللحوم حس
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ولا تزال السدة قائمة الى الآن وأن العقد حدد نشاط المحل المتمثل في بیع اللحوم وقیام المستأنف 
بغیر ذلك دون الحصول على اذن العارض یشكل خرقا للالتزامات التي حددها عقد الكراء والتمس 

دفوعات المستأنف لعدم ارتكازها على أساس وتأیید الحكم المستأنف، وأرفق مذكرته بصورة رد
.لمحضر معاینة واستجواب

عقب نائب المستأنف علیه بواسطة مذكرة جاء فیها أن الحكم 08/09/2011وبأجل 
زنقة 3قضى بالمصادقة على الانذار بالافراغ الموجه للمستأنف فیما یتعلق بالمحل الكائن برقم

القاهرة تمارة ولم یسبق للمستأنف التصریح بأن الأمر یتعلق بمحلین منفصلین وفیما یخص بأمر 
توجیه الانذار فإنه أثیر لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانیة ولم یسبق للمستأنف أن تمسك به 

.ویتعین عدم الالتفات إلیه
رة أوضح فیها أنه لم یتقدم بأي أدلى المستأنف بواسطة نائبه بمذك06/10/2011وبأجل 

طلب جدید وإنما تقدم بدفوعات لتأكید موقفه بشأن بطلان الإنذار موضوع الدعوى وبالتالي فإن 
طلبات العارض ووسائل استئنافه لا تتجزأ وأكدت الخبرة عدم قیام العارض بأیة تغییرات جوهریة 

لم تلتفت المحكمة لبنود عقد الكراء على مجموع البنایة برمتها مؤكدا دفعه بخصوص مدة العقد و 
.وحلت بالتالي محل إرادة المتعاقدین

أدلى المستأنف علیه بواسطة نائبه بمذكرة تعقیبیة مفادها أن ما 22/12/2011وبأجل 
اعتبره المستأنف مجرد دفوع ووسائل تعتبر طلبات جدیدة لا یمكن إثارتها لأول مرة أمام محكمة 

الموجودة بالملف التغییرات اللاحقة بالمحل الذي هو عبارة عن محل الاستئناف وتثبت الوثائق
واحد لبیع اللحوم یتكون من واجهتین ولا علاقة للاجتهاد المستدل به بخصوص إحداث سدة وحمام 

.بالصالة المخصصة للریاضة بالنازلة والتمس تأیید الحكم المستأنف
بتاریخ 2571/2012رقم حیث أصدرت محكمة الاستئناف التجاریة قرارا تحتو 

یقضي في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم 10/05/2012
وبرفض طلب المصادقة علیه والإفراغ 07/12/2007من جدید ببطلان الإنذار المبلغ یوم 

.وتحمیل المستأنف علیه الصائر
ئنافي المذكور فقضت محكمة النقض وحیث طعن المستأنف علیه بالنقض في القرار الاست

في الملف التجاري عدد 23/10/14بتاریخ 603/2بمقتضى قرارها الصادر تحت رقم 
والاطراف على نفس المحكمة بنقض القرار المطعون فیه وإحالة القضیة 1379/3/2/2013

:مصدرته للبت فیه بهیئة أخرى طبقا للقانون وذلك بناء على العلة التالیة 
دد لنفس المدة المتفق علیها إلا إذا كان هناك جیث ان عقد كراء محل تجاري لا یتحقا ح(

اتفاق صریح على ذلك والا فانه یسترسل ویمكن للمكري توجیه إخطار للمكتري شریطة منحه أجل 
أشهر، وحیث ان الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع ان عقد الكراء 6
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دید لمدة مماثلة جوقابلة للت01/02/1992رفین أبرم لمدة ثلاث سنوات ابتداء من الرابط بین الط
وبعدها یصبح مسترسلا وذلك طبقا للفقرة الثانیة من 01/02/2008أي ان مدة العقد تنتهي في 

انه في حالة عدم توجیه الإشعار المشار " والتي نصت على 24/05/1955من ظهیر 6الفصل 
وان المحكمة لما " سترسل إلى ما بعد التاریخ المحدد فیه السابقة فان مدة العقد تي الفقرة إلیه ف

أكدت ان العقد یتجدد كل ثلاث سنوات رغم انه جاء واضحا بان التجدید یكون لفترة واحدة تكون قد 
)خرقت المقتضیات المذكورة أعلاه وعللت قرارها تعلیلا فاسدا ینزل منزلة انعدامه وعرضته للنقض

جاء 20/10/15حیث أدلى نائب المستأنف بمذكرة مستنجات بعد النقض مؤرخة في و 
فیها انه تم نقض القرار الاستئنافي بعلة ان العقد تجدد تلقائیا بعد نهایة مدته وان المكري سبق له 
التنازل عن الإنذار وان العارض لم یقم بأي تغییرات جوهریة تؤثر على مجموع البنایة وان عقد 

ء جدد بإرادة عاقدیه خمس مرات على التوالي وان الإنذار وجه أثناء سریان عقد الكراء وان الكرا
المكري لم یحترم الأجل المبین أعلاه، لذا یرجى الحكم وفق كتابات العارض المحددة في المقال 

.الاستئنافي
حضرها نائب المستأنف وأدلى بمذكرة 20/10/2015وبعد إدراج القضیة بجلسة 

الإعلام والإمهال واعتبرت القضیة سبقعلیه رغم المستأنفجات فیما تخلف عنها نائب مستنت
.10/11/2015جاهزة وحجزت للمداولة لجلسة 

لیلـــــــــــالتع
قرار عن محكمة فصدر. المستأنف بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاهتمسك حیث 

الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء یقضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید ببطلان الإنذار 
ورفض طلب المصادقة علیه والإفراغ وتحمیل المستأنف علیه 07/12/2007المبلغ بتاریخ 

.الصائر
فأصدرت محكمة وحیث طعن المستأنف علیه بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور 

في الملف التجاري عدد 23/10/2014بتاریخ 603/2النقض قرارا تحت رقم 
یقضي بنقض القرار المطعون فیه وإحالة القضیة والأطراف على نفس 1379/3/2/2013

.المحكمة مصدرته للبت فیه من جدید طبقا للقانون بناء على العلة المبینة أعلاه
ت محكمة النقضانه إذا بت. م.م.من ق369ة من الفصل وحیث یتعین طبقا للفقرة الثانی

في نقطة قانونیة تعین على المحكمة التي أحیل علیها الملف ان تتقید بقرار محكمة اقرارهفي 
.النقض في هذه النقطة

30/01/98وحیث انه ما دام من الثابت من عقد الكراء المبرم بین الطرفین بتاریخ 
زنقة القاهرة تمارة انه قد أبرم لمدة ثلاث سنوات ابتداء 3ن بالرقم التجاري الكائبخصوص المحل 

وبعدها 01/02/1998قابلة للتجدید لمدة مماثلة، فان مدة العقد تنتهي في 01/02/92من 
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من ظهیر 9وتسترسل إلى ما بعد التاریخ المحدد فیه طبقا للفقرة الثانیة من الفصل 
6للمكتري بعد هذا الاسترسال شریطة منحه أجل ر ویمكن للمكري توجیه إخطا24/05/1955

ةأشهر للإفراغ وهو ما یكون معه الإنذار بالإفراغ بسبب تغییر معالم العین المكراة بدون موافق
أشهر ابتداء من تاریخ التوصل به 6والذي منح للمكتري أجل 07/12/2007المتوصل به بتاریخ 

بقة الذكر ولا مندوحة من المصادقة علیه لثبوت السبب من أجل الإفراغ قد احترم المقتضیات السا
.الذي بني علیه بواسطة الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائیة

وحیث یتعین تبعا لذلك وتقیدا بقرار محكمة النقض التصریح برد الاستئناف وتأیید الحكم 
.المستأنف وتحمیل الطاعن الصائر

لهــذه الأسبـــاب

والإحالةبعد النقض 

:وحضوریا علنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.الاستئنافبولبق:في الشكــل

.الصائرالطاعنوتحمیلالمستأنف الحكموتأیید برده:الموضوعفي

.صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشةوبھذا

كاتب الضبطالمقرر      المستشارالرئیس           



م/ ر 

1

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/12/09بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:العلنیة القرار الآتي نصهفي جلستها 

11محمـدالسید: بین
بهیئة الدارالبیضاءالمحامي مول الدویرة عبد العزیزنائبه الأستاذ 

من جهةأصلیا و مستأنفا علیه فرعیا بوصفه مستأنفا 

22صدیقالسید : وبین
الدارالبیضاءالمحامي بهیئة عبد االله لكسیرذنائبه الأستاذ 

.من جهة أخرىفرعیاأصلیا و مستأنفابوصفه مستأنفا علیه

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6405: رقمقرار
2015/12/09: بتاریخ
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.بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.02/12/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.ا للقانونوبعد المداولة طبق

:في الشكل 
بواسطة دفاعه بتاریخ 11بناء على  المقال الاستئنافي المؤدى عنه الذي تقدم به السید محمد 

یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 24/10/2014
بقبول جمیع و القاضي 12905/15/2012في الملف عدد 13122تحت عدد 16/07/2014

و 03/10/2011في الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمكتري بتاریخ ، و الطلبات
الحي 7رقم426إفراغه هو و من یقوم مقامه من المحل الكائن بأسفل الدار بدرب النجمة بلوك ب

هم و برفض طلب در 90.000لطرف المكري قدره مقابل تعویض یؤدیه له االحسني بالدار البیضاء 
.و بإبقاء صائر كل طلب على رافعه ورفض باقي الطلباتبطلان الإنذار، 

و بناء على الاستئناف الفرعي الذي تقدم به المستأنف علیه بواسـطة دفاعـه المـؤداة عنـه الرسـوم 
. 10/02/2015القضائیة بتاریخ 

.بالحكم المستأنفحیث إن الطاعن الاصلي لم یبلغ 
مـــؤدى عنـــه الصـــائر القضـــائي ومســـتوف لجمیـــع الشـــروط الشـــكلیة الاســـتئنافيحیـــث إن المقـــالو 

. المتطلبة قانونا فهو مقبول
وحیث ان الاستئناف الفرعي تابع للاصلي وناتج عنه كما قدم وفق الشروط المطلوبة قانونا فهـو 

.مقبول بدوره 

:في الموضوع 
تقدم بواسطة دفاعه بمقال 11یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السید محمد 

انه اكرى للمدعى علیه المحل التجاري الكائن فیهو الذي یعرضأمام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء 
لصلح و التمس بعث إلیه إنذارا من أجل الإفراغ للاستعمال الشخصي فتقدم بدعوى او قدبعنوانه أعلاه 
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و الحكم بإفراغه هو و من یقوم 03/10/2011المصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى علیه بتاریخ 
مقامه من المحل المكرى له  

بلغ بشكل الانذار جاء فیها أنبمذكرة مع مقال مضاد بواسطة دفاعه المدعى علیه و أجاب
و انه لا ینالقضائیینتنظیم مهنة المفوضالمتعلق ب3/81من القانون 15مباشر في اطار الفصل 

یتضمن البیانات الشكلیة التي شرعها القانون للتأكد من واقعة التبلیغ و تاریخه و توقیع المستلم عند 
المضاد بطلان الطلبو فيالأصلي لتمس رفض الطلب ه واو ان المحل هو مصدر عیش. الاقتضاء 
التعویض عن الإفراغ اجراء خبرة لتحدید الامر باحتیاطیاالانذار و 

الذي حدد عليولايي منالسید شابواسطةقاضي بإجراء خبرة الو بناء على الحكم التمهیدي 
.) درهم 90.000,00( التعویض في مبلغ 

مد ـو بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السید مح
وجاء في أسباب استئنافه أن الحكم المستأنف لم یصادف الصواب فیما قضى به خاصة و أنه 11

تجاهل دفوعه بخصوص الخبرة و لم یعلل بشكل قانوني اذ صادق على تقریر الخبرة التقویمیة المأمور 
ي اساس بها بعلة أنه جاء محترما للنقط المحددة في قرار التعیین، لكن هذا التعلیل لا یرتكز على ا

قانوني سلیم طالما ان المحكمة ستقف على كون الخبرة لم تراعى فیها الإجراءات الشكلیة المنصوص 
من ق م م ، وانها لم تكن موضوعیة، فبالرجوع لتقریر الخبرة المنجزة یتبین أن 63علیها في الفصل 

المنصوص علیها في الفصل الخبیر قام بإجراءاته بصفة انفرادیة دون أن یراعي الاجراءات و الشكلیات 
و لم یتقید بالمقتضیات  المستأنف علیهمن ق م م ، كما أنه لم یتقید بموضوع الدعوى و انحاز الى 3

من ق م م فان المشرع نص بصیغة 63الواردة بالحكم التمهیدي، فالنسبة لخرق مقتضیات المادة 
جراءات هي من القواعد الامرة، و اي الوجوب على ضرورة استدعاء الأطراف ووكلائهم ، و ان هذه الإ

شرط یخالف ذلك یؤدي الى بطلانها ، و من جهة ثانیة فإن المشرع لم ینص على ضرورة استدعاء 
وكلاء الأطراف عبثا بل توخى من وراء ذلك منحهم مزیدا من الضمانات قصد حضور اجراءات الخبرة 

من قبل اطراف النزاع، و علاوة على ذلك من اجل الاجابة على مختلف الاسئلة التي یمكن ان تطرح
اضافة الى الخلل الشكلي المذكور، فإن تقریر الخبرة و فإن الخبیر المعین لم یدل بما یفید توصله فعلیا 

لم یكن موضوعیا لأن العناصر الأساسیة التي زعم الخبیر انه اعتمد علیها في تحدید التعویض لم تكن 
لخبرة، و أن موقع المحل التجاري یحتل مكانة جد متواضعة لوجوده مطابقة مطلقا مع المحل موضوع ا

مهنة الخیاطة في مكان معزول یتسم بالركود و عدم فیه المكتري یمارس ، وبحي شعبي بیئة و موقعا
الرواج، و من جهة اخرى و على عكس ما یزعمه الخبیر فإن المحل التجاري موضوع الخبرة التقویمیة 
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الأشخاص الذین زعم انه یشغلهم لم یدل للسید الخبیر كما اناربعة امتار مربعة، له مساحة لا تتعدى 
، و انه رغم زعم الخبیر بأن بعقود عملهم أو بما یفید التصریح بهم لدى مصلحة الضمان الاجتماعي

فقطفإنه اعتمددرهم في السنة، 2038حوالي الذي یفید أدائهالمكتري قد أدلى له بالتصریح الضریبي
، و لم یتأكد من أداء المبلغ المذكور لادارة الضرائب اذ لم یؤد للمبلغ المذكورعلى اقواله في شأن ادائه 

و التي بلغت  قیمتها مبلغ  2014الى غایة  2002مبلغ الضریبة المفروضة علیه منذ سنة 
شأن درهم، و من جهة أخرى فإن الخبیر یؤكد مزاعم الطرف المستأنف علیه في 61.432,00

مصرح لدى بدون ان یبین للمحكمة هل هو فعلا 71-350046التصریح بالسجل التجاري تحت عدد 
بالإطلاع على التصریح المدلى به لدى مصلحة السجل التجاري لا یوجد إذ مصلحة السجل التجاري، 

، و إنما یوجد اسم جاد محمد سعید الذي هو شخص غریب 22اي اسم للمدعى علیه السید صدیق 
یكتنفها ) التصریح بالسجل التجاري( ن العلاقة بین اطراف الخصومة مما یبین أن هذه الوثیقة ع

الغموض والتلاعب و التزویر و الغایة منها تضلیل العدالة، وأن ما توصل الیه الخبیر مجرد افتراضات 
ن العقارات و بالمعنى الصحیح و الدقیق لرجل قانون له درایة في میداو لیس خبیر عقاريرجل عادي 

جاء بشكل جد مبالغ فیه و لا یتناسب البتة النزاعللمحل موضوع و ان تقویم الخبیر الأصول التجاریة، 
ما یؤكد جملة و تفصیلا ان ما اسماه بالخبرة لا تعدو ان تكون مجرد معاینة من مو القیمة الحقیقیة له 

مجردا من اي اثبات على تصریحات جانب احادي یخدم مصالح المستأنف علیه و استنباطا للواقع 
المستأنف علیه الغایة منها تضلیل العدالة و الرفع من قیمة التعویض ضدا عن المقتضیات القانونیة 
الامرة ، و التمس الأمر من جدید بإجراء خبرة عقاریة تقویمیة مضادة تراعى فیها قواعد الحیاد و 

.یل المستأنف علیه الصائرالموضوعیة ، مع حفظ حقه في التعقیب علیها و تحم
المقرونة باستئناف فرعي و و بناء على مذكرة المستأنف علیه الجوابیة المدلى بها بواسطة دفاعه 

مؤدى عنه جاء فیها ان ما أثاره المستأنف بمقاله غیر مرتكز على أي اساس قانوني إذ یرمي فقط الى 
لذي سیتعرض إلیه من جراء إفراغه للمحل الإنقاص من التعویض المستحق له والذي لا یغطي الضرر ا

ذلك أنه رغم الخروقات التي شابت الخبرة المنجزة ابتدائیا و كذا التقدیر الذي حدده السید الخبیر دون 
احترام المعطیات الإقتصادیة المعمول بها في هذا المجال و دون أیة مقارنة مع قیمة المحلات المجاورة 

حل مجاور یحدد القیمة الحقیقیة للمحلات بهذه المنطقة، فإنه یلتمس رد بالرغم من الإدلاء بعقد بیع م
دفوع المستأنف و الحكم تبعا لذلك بتأیید الحكم المستأنف ، و من حیث الإستئناف الفرعي فإنه یستأنف 

ستئنافه مبني على ابدوره الحكم التمهیدي و القطعي و یلتمس قبول استئنافه شكلا  وفي الموضوع فان 
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قانوني سلیم إذ بالرجوع الى تقریر الخبرة سیتضح للمحكمة أنه لم یحترم الضوابط القانونیة و أساس
الفنیة المعمول بها في هذا المیدان، إضافة الى الإشارة الى وثائق لم یتم الإدلاء بها من طرفه كنسخة 

یحدد بطریقة صحیحة التجاري التي تحمل اسم المالك السابق للاصل التجاري و بالتالي لم السجلمن 
التعویض المستحق عن مجموع العناصر  التي یتكون منها هذا الأصل، كما لم تتم الإشارة إلى كون 

یار الكهربائي المرفقة بالمذكرة لحرمانه من الثالمحل مغلق منذ شهور حسب الثابت من الشهادة الإداریة
ر الى وجود نزاع بین الأطراف قد اثر الذي تم قطعه عن المحل كما تم إلصاق لوحة أعلى المحل تشی

على سمعته مع زبنائه، و انه یلتمس لذلك رد جمیع دفوع المستأنف و الحكم تبعا لذلك بتأیید الحكم 
المستأنف و من حیث الإستئناف الفرعي الأمر بإجراء خبرة ثانیة من أجل تحدید  التعویض الحقیقي 

. المحل، مع حفظ حقه في التعقیب بعد الخبرةعن الضرر الذي سیحصل له من جراء إفراغه من 
القاضي بإجراء 138تحت عدد 18/02/2015و بناء على القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 

.خبرة  عهدت للخبیر السید المصطفى أكرم 
و بناء على تقریر الخبرة المنجز من طرف الخبیر المذكور الذي خلص فیه الى تحدید التعویض 

.   درهم80000في مبلغ 
بواسطة نائبه 11السید محمد المدلى بها من طرف مستنتجات بعد الخبرةو بناء على مذكرة 

المنصوص علیها في جاء فیها أن الخبرة احترمت جمیع الإجراءات الشكلیة21/10/2015بجلسة 
م كما أنها اتسمت بالموضوعیة و ذلك من خلال إبراز الخبیر لمختلف العناصر .م.من ق63المادة 

الأساسیة التي جاءت في الأمر القضائي و التي اعتمد علیها في تحدید التعویض لذلك فإنه یلتمس 
درهم وفق 80.000ري بما قدره تأیید الحكم فیما قضى به مع تعدیله و ذلك مقابل تعویض یؤدیه للمكت

ما جاء في تقریر الخبرة المضادة و رد جمیع مزاعم المستأنف علیه لعدم جدیتها و عدم ارتكازها على 
.     أي أساس قانوني و واقعي سلیم 

حضرها نائب المستأنف و 02/12/2015و بناء على إدراج  الملف بجلسات آخرها جلسة 
فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة علام تخلف المستأنف علیه رغم الإ

09/12/2015.

محكمــة الاستئـناف
.أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاهالاصلي والفرعيالمستأنفكل من عرضحیث
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في هو ما یعطي المكتري الحق فراغ على عنصر الاستعمال الشخصي و بالاالانذار بني حیث و 
یراعى في و، 24/05/1955ظهیر من10تعویض كامل عن رفض تجدید العقد طبقا للفصل الاستفادة من

التعویض ما قد یلحقه من خسارة وما سیفقده  من أرباح بسبب ضیاع حقوقه وأن العناصر التي هذا تحدید 
جر إلى جهة أخرى هي الحق في یتعین اعتمادها لتحدید التعویض المذكور والتي تـتأثر بعملیة نقل نشاط التا

من مدونة التجارة وهي التي یتعین اعتبارها في 80الكراء والاتصال بالزبناء والسمعة التجاریة طبقا للمادة 
ه إلى نقل ملكیته إلى ر لضرر الذي یلحق المكتري نتیجة اضطرااضافة لتحدید التعویض عن الأصل التجاري 

.جهة أخرى
عد منازعة طرفي الدعوى في الخبرة المنجزة ابتدائیا وفي التعویض وحیث أمرت هذه المحكمة ب

المحكوم به باجراء خبرة ثانیة بواسطة الخبیر السید المصطفى اكرم الذي یعتبر خبیرا مختصا في الشؤون 
متر مربع  9,19ساحته لاتتعدى ممحلالامر یتعلق بان المنجز من طرفه تقریرالمن یتبین التجاریة كما 
درهما وبالنظر 1200یة محددة في مبلغ ئقیمته الكرالخیاطة الملابس الرجالیة العصریة والتقلیدیة  ومخصص 

تثبتثائق ضریبیة ما یتوفر علیه المكتري من و و وضیق مساحتهشعبي   لمواصفاته من حیث موقعه بحي 
خبرة ما حددته البین للمحكمة أنتمعاملاته مما یفید قلة زبنائه  وتأثیر ذلك على السمعة التجاریة بساطة
مكتري خاصة وأن حقة بالیعتبر مناسبا لتغطیة كافة الأضرار اللآدرهما80000في مبلغ من تعویضالثانیة

لم ینازع في هذا التعویض أو في الخبرة رغم امهاله بواسطة دفاعه للتعقیب علیها هذا الأخیر
ستأنف مبدئیا مع تعدیله وذلك بتخفیض التعویض تأیید الحكم الموحیث تقرر استنادا لما ذكر 

.درهم 80000المحكوم به الى مبلغ 
.وحیث یتعین جعل الصائر بالنسبة 

لهــذه الأسبـــاب
حضوریاوهي تبت انتهائیا علنیا و محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

الاصلي والفرعي بقبول الاستئناف:في الشكــل
ستأنف مبدئیا مع تعدیله وذلك بتخفیض التعویض المحكوم به الى تأیید الحكم المب:في الموضوع 

.جعل الصائر بالنسبة درهم ثمانین ألف درهم مع80000مبلغ 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الضبطةكاتبةالمستشار المقرر ةالرئیس



غ/س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
2015/12/09بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
11بوشعیب :بین
فوزیة بحرون-

الدار البیضاء102عنوانها زنقة ربیعة العدویة لاجیروند الرقم 
ینوب عنهما الاستاذ احمد بابا المحامي بـهیئة الدار البیضاء  

من جهةینمستأنفماهصفتب
احمد ومحمد22. وبین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاء المامون الفاسي الفهريما الاستاذینوب عنه
.من جهة أخرىماعلیهمستأنفا ماهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6417: رقمقرار
2015/12/09: بتاریخ

2015/8206/4076: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء

.09/12/2015واستدعاء الطرفین لجلسة
من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

حامیها والمؤداة مبحرون فوزیة بواسطة عیب و شبو 11ن مبناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به كل 
والذي بمقتضاه یستأنفان الحكم الصادر عن تجاریة البیضاء بتاریخ 13/7/2015ه الرسوم القضائیة بتاریخ نع

الحكم بالتضامن وبقبول  والقاضي في الكل بعدم قبول طلب10068/8206/2014في الملف 26/3/2015
و بالمصادقة درهم عن الكراء191400,00باقي الطلبات وفي الموضوع بأداء المدعى علیه لفائدة المدعین مبلغ 

على الإنذار بالإفراغ موضوع الدعوى بإفراغه و من یقوم مقامه او بإذنه من المحل التجاري موضوع الدعوى و 
.الكامل حسب منطوق الحكم

من أحمد و محمد الموجود المؤداة عنه الرسوم القضائیة و به كل ملذي تقداالطلب الإضافي على ءبنا
الى متم شتنبر 2014بوشعیب بأداء كراء المدة اللاحقة من نوبر 11المستأنفلتمسان فیه الحكم على الذي ی
.مع تعویض عن الضرر الناتج عن الامتناع2015

:في الشكــل- 
في الدفع بعدم قبول الاستئناف المقدم لتباین مصالح مقدمیه مردود طالما ان الطرفین احدهما حیث ان

تدخل في الدعوى وطالما ان الحكم الذي هم الإفراغ قضى على المدعى علیه الدعوى كان مدعى علیه والآخر م
.یقوم مقامهبافراغه من المحل هو ومن یقوم مقامه وان المتدخلة في الدعوى معنیة بعبارة من

لحة المشتركة وحیث ان العبرة في تقدیم الطلب المشترك وفي الاستئناف المشترك ینبع من قیام المص
.من عدمه ولیس من مواقف كل طرف الشيء الذي یتعین معه رد الدفع المذكورولیس في قیام التضامن

وبادرا الى استئنافه في 26/6/2015وحیث ان الثابت من طي التبلیغ ان الطاعنین بلغا بالحكم من 
أي داخل الاجل القانوني واعتبارا الى استیفاء الاستئناف مختلف الشروط الشكلیة التي ینص علیها 01/7/2015

.القانون مما یتعین معه التصریح بقبوله
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:في الموضـوع- 

تقدما بمقال افتتاحي الى 22ومن الحكم المستأنف ان كلا من احمد وحمد من وثائق الملفیستفاد
أنهما یملكان  المحل التجاري یعرضان فیه 30/10/2014البیضاء مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ ةتجاری

شارع محمد 16: رقم1عمارة 6الذي هو عبارة عن مقهى الكائنة بحي الولاء سیدي مومن الدار البیضاء الشطر 
محل كان بید المسماة نادي زهرة و شاكري حسن على سبیل الكراء لاستغلاله الزفزاف الدار البیضاء، و أن هذا ال

ثم فوتا 2009درهم و توقفا عن أداء هذا الكراء منذ فاتح شهر ماي 2900,00: كمقهى مقابل كراء شهري قدره
ل بالإنذار رغم التوص، و أن هذا الأخیر توقف عن أداء الكراء 11أصلهما التجاري للمدعى علیه السید بوشعیب 

، و أنه لم یسلك مسطرة الصلح و أصبح محتلا للمحل بعد مرور ستة أشهر على توصله 08/04/2014:بتاریخ
مما ترتب بذمة المدعى علیه إلى غایة متم 2009بالإنذار بالإفراغ، و أن أكریة المحل لم تؤد منذ فاتح ماي 

ن أن یطالبا بأداء هذه الأكریة المتخلذة بذمته و درهم، و أن من حق العارضی191.000,00: مبلغ2014أكتوبر 
و التمس قبول الطلب شكلا و موضوعا الحكم على المدعى علیه بأداء واجبات الكراء بسومة شهریة بإفراغه 

191.400,00: و البالغ مجموعه2014إلى غایة متم أكتوبر 01/05/2009درهم ابتداء من 2.900,00

: لصائر و الإكراه في الأقصى، و بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ بتاریخدرهم، مع النفاذ المعجل و ا
6، و الحكم بإفراغه و كل من یقوم مقامه من المقهى الكائنة بحي الولاء سیدي مومن الشطر 08/04/2014

1000,00:شارع محمد زفزاف سیدي مومن الدار البیضاء، تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها16: رقم1عمارة 

درهم عن كل یوم تأخیر فیه عن الإفراغ بعد صیرورة الحكم قابلا للتنفیذ و تحمیله الصائر، و أرفق المقال بنسخة 
.  ، و شهادة تسلیمبتبلیغهالإنذار مع نسخة الأمر الصادر 

: تاریخو بناء على المذكرة الجوابیة مع المقال المضاد للمدعى علیه و المؤداة عنه الرسوم القضائیة ب
و الذي جاء فیها أن الصفة من النظام العام و أن الطرف المدعي وجه دعواه في مواجهة 25/12/2014

العارض، و أن العارض لا صفة له في المحل التجاري و كان على المدعي توجیه الإنذار موضوع الدعوى الحالیة 
قیة للأصل موضوع النزاع و أنه بالتالي لا صفة لمالك الأصل التجاري السیدة بحرون فوزیة بصفتها المالكة الحقی

للعارض في تبلغه بالإنذار موضوع المصادقة حتى یتسنى له تقدیم دعوى الصلح، و في المقال المضاد فإن 
و 31/03/2014: العارض یتولى تسییر الأصل التجاري بمقتضى عقد تسییر حر مصادق على توقیعه بتاریخ

عارض بإنذار غیر قضائي من أجل الأداء و الإفراغ، و أن الإنذار بلغ لغیر ذي أن الطرف المدعى علیه بلغ ال
صفة على اعتبار أنه مجرد مسیر و التمس في الطلب الأصلي التصریح بعدم قبول الطلب، و في المقال المضاد 
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، و أرفق و تحمیل المدعي الصائر08/04/2014: ببطلان الإنذار بالأداء و الإفراغ المبلغ للعارض بتاریخ
. المقال بصورة طبق الأصل لعقد تسییر حر لأصل تجاري

و التي جاء فیها أن العارضان 22/01/2015: و بناء على مذكرة تعقیب المدعي المدلى بها بجلسة
مضمنه أن 21/11/2011: بتاریخ11بإنذار صادر عن دفاع السید بوشعیب 05/03/2012: توصلا بتاریخ

و حسن شاكري قد باعا أصلهما التجاري للمدعى علیه و أن هذا الأخیر على استعداد لأداء السیدین نادي الزهرة 
، كما أن محضر المعاینة و الاستجواب المؤرخ 2011إلى متم نونبر 2010الكراء المترتب بذمته من فاتح أكتوبر 

رضان بأي عقد جدید و أنه  لم یبلغ العا11یفید أن صاحب المقهى هو المسمى بوشعیب 15/09/2014في 
مما یبقى معه المدعى علیه هو المكتري للمحل و المسؤول عن أكریته، و أن الإنذار بالإفراغ بلغ بصفة قانونیة 
للمدعى علیه مكتري المحل التجاري المتنازع فیه لذلك یتعین رد جمیع دفوع المدعى علیه و الحكم لفائدة 

الإفتتاحي و بصفة احتیاطیة الأمر بإجراء بحث و حفظ حق العارضین، و التمس أساسا الحكم وفق المقال
العارضین في تقدیم ما لدیهما بعد البحث، و أرفق المقال بصورة عقد شراء أصل تجاري، و صورة إنذار، و نسخة 

.    محضر معاینة، و صورة شهادة ملكیة، و صورة عقد كراء
في الدعوى المدلى به من قبل نائب المدعى علیه و و بناء على مذكرة جوابیة مع مقال التدخل الإختیاري

و التي أكدا فیها ما سبق مضیفا أن 29/01/2015: المتدخلة في الدعوى و المؤداة عنه الرسوم القضائیة بجلسة
قام بتفویت الأصل التجاري موضوع 08/04/2014: العارض و قبل تبلیغه بالإنذار موضوع المصادقة بتاریخ

أي قبل تاریخ توصله بالإنذار موضوع المصادقة، و أنه أبرم 28/03/2014: حرون فوزیة بتاریخالنزاع للسیدة ب
، و أنه یتواجد بالمحل في إطار 2014مارس 31: بعد ذالك مع السیدة بحرون فوزیة عقد تسییر حر بتاریخ

على أساس أنها تعتبر مالكة التسییر الحر، و في مقال التدخل الإختیاري فإن العارضة تتدخل في الدعوى الحالیة 
: للأصل التجاري موضوع النزاع حیث اشترته من المدعى علیه بمقتضى عقد مصادق علیه بتاریخ

أشعر المدعي بمقتضى رسالة مضمونة بكون ملكیة الأصل التجاري 11، و أن السید بوشعیب 28/03/2014
یر، و أن الرسالتین الأولى توصل بها المدعي و انتقلت للسیدة فوزیة بحرون و أن دوره یقتصر على مجرد التسی

الثانیة رجعت بعبارة غیر مطلوب، و أن الطرف المدعي لم یقبل بتواجد العارضة بالأصل التجاري و قام رفقة أفراد 
أسرته بالهجوم علیها و قام بركن سیارته داخل المقهى، و أن العارضة تقدمت بشكایة في الموضوع، و أن الدعوى 

وجهت في مواجهة غیر ذي صفة و أنها صاحبة الحق و المصلحة في النازلة الحالیة الشيء الذي تلتمس الحالیة
معه العارضة الحكم ببطلان الإنذار بالإفراغ، و في مقال التدخل الإختیاري بقبوله، و في الموضوع ببطلان الإنذار 

ال بصورة عقد شراء أصل تجاري و صورة عقد بالأداء و الإفراغ و تحمیل المدعي الأصلي الصائر، و أرفق المق
.تسیر حر،  و صورة إشعار بالإرسال، و صور فوتوغرافیة
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و التي جاء فیها أن عقد التفویت 19/02/2015: و بناء على مذكرة تعقیب المدعیان المدلى بها بجلسة
المتعلق برسمیة 22/05/2012المتمسك به عقد باطل لعدم إشهاره طبقا للقانون، و لخرقه لمقتضیات ظهیر 

العقود، و أن المتدخلة في الدعوى لم تدل بما یفید أداء الكراء الذي لازال في ذمة المدعى علیه الأول و أنها 
بوشعیب و الحكم 11أصبحت ضامنة لأداء الكراء،  و التمس اعتبار المتدخلة في الدعوى متضامنة مع السید 

.قة على الإنذار بالإفراغ لثبوت التماطل و ثبوت الدینعلیهما بأداء الكراء المطلوب و المصاد
و بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها خلال المداولة من قبل نائب المدعى علیه و المتدخلة في الدعوى 

یعد إقرارا من طرف هذا الأخیر 19/02/2015: و التي جاء فیها أن ما جاء في مذكرة الطرف المدعي بجلسة
ة كمالكة للأصل التجاري موضوع النزاع، و أن الإنذار بالإفراغ یكون قد وجه لغیر ذي صفة كما أن بصفة العارض

المقال المقدم في مواجهته هو الآخر غیر مقبول للاعتبارات  المذكورة أعلاه، و أن ملتمس الطرف المدعي الرامي 
ه و التمس الحكم وفق ما سبق و تحمیل إلى الحكم بالتضامن غیر مقبول شكلا لعدم أداء الرسوم القضائیة علی

.                  المدعي الصائر
وبعد انتهاء الاجراءات صدر الحكم المذكور اعلاه فاستأنفه الطاعنان مفیدین ان الحكم كان ناقص 

بوشعیب مجرد مسیر 11وجه لغیر ذي صف لان العارض لأنهالتعلیل لكون الانذار موضوع الدعوى باطل 
أي قبل 31/3/2014تجاري الذي هو في ملكیة السید فوزیة بحرون وفق عقد تسییر مصادق علیه في للأصل ال

مجرد مسیر 11خیرة وباعتبار ان السید بوشعیب لاالتوصل بالانذار موضوع الدعوى وكان یتعین توجیهه لهذه ا
محكمة بكون الرسالة المؤرخة في فإنه لا یمكنه ممارسة دعوى الصلح وهذا ما علیه العمل القضائي وان تفسیر ال

جاءت لاحقة على توصل المدعي بالانذار ولا یحتج بها في مواجهة المكري هو تفسیر خاطيء 15/10/2014
لان المشرع لم یحدد اجلا ولا شكلا لحوالة الحق كما ان المستأنف علیه على علم بكون بحرون فوزیة هي صاحبة 

في اطار المسطرة عدد ر الشرطة القضائیة المنجز بأمن سیدي مومن محضالحق في الكراء وهو ما یثبت ن خلال 
والمعروضة على وكیل الملك لدى المحكمة الزجریة بالبیضاء وانه رغم علمه بذلك تقدم بالمصادقة 32648/2014

علما ان ةصفذيمما یكون معه الحكم قد صدر ضد غیر11على الانذار بالافراغ الموجه للسید بوشعیب 
بأن المتدخلة في الدعوى هي صاحبة 18/12/2015ا اقرا من خلال مذكرتهما الجوابیة بجلسة ملمسـتأنف علیها

الحق في الكراء لانه التمس الحكم بالتضامن على العارضین بالاداء  ملتمسا الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي 
علیها الصائر مرفقین مقالهما تحمیل المستأنفبوشعیب و 11التصریح ببطلان الانذار بالافراغ المبلغ للسید 

.بنسخة من الحكم المستأنف وطي تبلیغ
وبناء على جواب نائب المستأنف علیهما مع طلب اضافي والذي افاد في جوابه بأن الاستئناف غیر 

الحق لا تكون إلا وفق الفصل مرافعیه متباینة وبأن الحكم المستـأنف كان معللا لان حوالةمقبول لكون مصالح 
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ع وان الرسالة المدلى بها جاءت لاحقة لتوصل المدعى علیه بالانذار وان سبب الانذار هو .ل.من ق295
ضافي افاد بأن الطرف المستأنف علیه ترتب في لاوهو سبب یخول الافراغ وفي الطلب االتماطل في اداء الكراء 

ملتمسا تأیید مدره31900,00وجب فیها مبلغ 2015الى متم شتنبر 01/11/2014ذمته كراء المدة اللاحقة في 
أدائهالمبلغ الكرائي المذكور عن المدة اعلاه مع 11الاضافي بأداء السید بوشعیب الحكم المستأنف وفي الطلب

الاجبار درهم عن ضرر امتناعه عن الأداء رغم انذاره المتكرر وتحمیله الصائر وتحدید1000,00تعویضا قدره 
.في الاقصى

أكدوبناء على تعقیب نائب المستأنفین والذي بعد رده على الدفع الشكلي في المذكرة الجوابیة المدلى بها 
.دفوعه الواردة بمقاله الاستئنافينفس

حضرها دفاع الطرفین وتسلم نائب المستأنف علیهما 02/12/20015ةوبناء على ادراج الملف بجلس
09/12/2015بالقرار بجلسة في المداولة للنطق المستأنفین وتقرر حجز الملفمذكرة تعقیب نائب

وبعد المداولة طبقا للقانون

.في الاستئناف- 

.حیث ان الطاعنین اسسا استنافهما على الوسائل المذكورة اعلاه

الاصل التجاري للسیدة فوزیة بحرون كان في 11ین ان عقد تفویت السید بوشعیب تبوحیث 
كما ان الثابت ان الملف یخلو مما یفید اجراء حوالة الحق وتبلیغها للمكتري قبل التوصل بالانذار 31/3/2014

.08/4/2014الذي كان في 

یار به ولا للدائن به إلا من تاریخ تبلیغه ولا علاقة للأغلا یهم إلا طرفیهوحیث ان ابرام عقد التفویت 
.حوالة الحق بخصوصه

وحیث ان المشرع ان لم یحدد اجل وشكل اجراء الحوالة فإنه نص على انها تكون في محرر تابث التاریخ 
.أي انه یتعین ان یستدل على القیام بها باجراء له تاریخ ثابت ورسمي

.مارسة حق الحوالة قبل تاریخ التوصل بالانذاروحیث ان الثابت ان الملف یخلو مما یفید م

الوقت في غیاب ما یفید تبلیغ توجیهه لمن له الصفة في ذلك مثو وحیث ان الانذار هو تصرف قانوني 
ي كان من الة التو بعد ذلك قیام المدین بتبلیغ الحلة قبل ذلك مما یكون معه الانذار منتجا لاثاره ولا یؤثر علیهاو الح

.قبل توصله بالانذارمیتالمفترض ان 
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وحیث علاوة على ذلك بأن حوالة الحق یتعین ان تكون باثبات العلم والتوصل وهو المعتمد حتى في 
لاحظة غیر مطالب به وهي لا تفید أي توصل بها او علم حسب مالرسالة المشار الیها بالبرید والتي رجعت ب

.17/10/2014و 15/10/2014مرجوع البرید الذي كان في 

كراء والقیام بمسطرة الصلح مادام ان ءكان یتعین علیه اداو ن له الصفة موحیث بذلك فإن الانذار وجه ل
یحق له المنازعة في اسباب الانذار وجه الیه بل علیه حتى في حالة صحة مزاعمه ان یقوم بدعوى الصلح حتى

.نازعة في اسباب الانذارممكتري للالانذار لان مسطرة الصلح هي البوابة التي یدخل منها ال

محضر الشرطة وحیث ان الدفع بوجود علم المستأنف علیهما بمن هو صاحب الحق في الحكم من خلال 
ع لانه لا یكفي .ل.من ق195اثبات حوالة الحق وفق الفصل القضائیة یبقى دفعا مجردا كما انه لا یغني عن

.لیها القانونالحق كما نص عةالعلم بل یتعین اجراء حوال

ما بأن المتدخلة هي صاحبة الحق في الكراء من خلال مذكرتهأقراوحیث ان الدفع بأن المستأنف علیها 
ن جهة ما بالتضامن لاداء الكراء یبقى مردود ما الحكم علیهممن خلال التماسه19/02/2015ةجلسبالمدلى بها

ومن جهة لان المذكرة المذكورة لیس الحق وفق ما نص علیه القانونلكون هذا الدفع لا یحل محل القیام بحوالة
المتدخلة في الدعوى بأداء الكراء باعتبارها علىا التمسا الحكممفیها أي اقرار بحوالة الحق بل ان المستأنف علیه

مستأنف علیهما نة له لما اقرت بأنها هي صاحبة الحق في ذلك وهذا لا یعد اقرارا بحوالة الحق خاصة وان المضا
.11طلبهما الافراغ في مواجهة بوشعیب افي المذكرة المذكورة اكد

.ویتعین ردها وبالتالي تأیید الحكم المستأنفأسبابوحیث بذلك تبقى دفوع الطاعنین غیر مرتكزة على 

.وحیث یتعین تحمیلهما الصائر

:في الطلب الاضافي- 
.طلبهما الاضافيا وفق محیث یهدف الطالبین الى الحكم له

بأدائها الشيء الذي للواجبات الكرائیة الملزم11ء بوشعیب تبین ان الملف یخلو مما یفید اداوحیث 
.یتعین الحكم علیه وفق طلب الطالبین بخصوص الكراء

ما یفید انذار موحیث ان الطلب بخصوص اداء التعویض یبقى غیر مرتكز على اساس لخلو الملف 
والذي لا یغني عنه وجود انذارات سابقة طالما ان الكراء مطلوب لا اداء هذه المدة اللاحقةالطاعن المذكور ب

.ما یتعین معه عدم الاستجابة لهممحمول 
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وترتئيوحیث ان طلب الاكراه البدني في محله لتعلق الامر باداءات مالیة وفي مواجهة شخص طبیعي
.المحكمة تحدیده في الادنى

. الصائر على النسبة11وحیث یتعین تحمیل المستأنف بوشعیب 

لهــذه الأسبـــاب

.علنیاا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.الاضافيوالطلبالاستئنافقبول:في الشكــل-
المستأنفباداءالاضافيالطلبفيوالصائررافعیهتحمیلوالمستأنفالحكمبتأیید:موضوعا-

شتنبرمتمالى2014/11/01منالمدةكراءعن درهم31900.00مبلغعلیهماللمستأنف11بوشعیب
والادنىفيالبدنيالاكراهمدةتحدیدوبالنسبةالصائرتحمیلهدرهم مع2900,00بمشاهرة قدرها 2015

.طلب التعویضبرفض

.صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



)طباعة المستشار المقرر(و /ن

1

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2015/12/16بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

11وزبیدة 11،سمیرة 11، جمیلة 11، نعیمة 11، زینب 11السادة یونس بین 

نجیب الكباني المحامي بـهیئة الدار البیضاءم الأستاذینوب عنه

من جهةینمستأنفمهصفتب

22علال  وبین 

الأستاذ محمد بشرى المحامي بـهیئة القنیطرةینوب عنه

.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

6587: رقمقرار
/162015/12: بتاریخ

2015/8206/4839: ملف رقم
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ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة الحكم المستأنف بناء على مقال الاستئناف و 
.بالملف

تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء
.الأطراف

.2015- 12-02.وحیث أدرجت القضیة  بجلسة 
وما یلیه من قانون 328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المسطرة المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكـــل
الصادر عن الحكم 2015- 08-12الطاعنون بموجب مقال مسجل بتاریخ استأنفحیث 

والقاضي بإفراغهم من المحل الكائن 1865/8206/2015المحكمة التجاریة بالرباط في الملف 
.بسیدي علال التازي المركز و هو عبارة عن مقهى و مطعم و مجزرة الأندلس

شروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو للاعتبارا لكون الاستئناف مستوف حیثو 
.مقبول شكلا

:وفي الموضــوع
المحكمة أمام2015- 05-19بتاریختقدمالمدعيأنیث یتجلى من وثائق الملف ح

یكري لمورث المدعى علیهم قید حیاته محلا كائنا أنه كانافتتاحي مفاده بمقال رباط التجاریة بال
بسیدي علال التازي المركز و هو عبارة عن مقهى و مطعم و مجزرة الأندلس و بعد وفاته وجه 
إنذارا للمدعى علیهم قصد مطالبتهم بالإفراغ و أنهم تقدموا بدعوى الصلح انتهت بصدور أمر بعدم 

بعد انصرام سنتین فإن حقهم قد سقط طبقا للفصل و أنه 12/04/2013بتاریخ 239نجاحه عدد 
ملتمسا الحكم بإفراغهم من المحل المذكور و أرفق المقال بنسخة 24/05/1955من ظهیر 33

أدلى برسالة إنذار و محضر تبلیغ 15/06/2015و من خلال مذكرة مؤرخة في 239أمر عدد 
.  15/10/2012مؤرخ في 

أساسعلى وناستأنفته الطاعنالمذكور الردود صدر الحكم وحیث بعد تبادل باقي المذكرات و 
و تقدموا بدعوى المنازعة في الإنذار و 12/05/2014بلغوا بمقرر عدم نجاح الصلح بتاریخ همأن

یوما من التبلیغ سجلت تحت 30داخل آجل 11/06/2014التعویض الكامل عن الإفراغ بتاریخ 
إلى تأخیرهاو تم 28/07/2015ت أخرها جلسة و أدرجت بعدة جلسا2321/8605/2014عدد 
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ذا كان العارضون قد توصلوا اوبالنسبة للكراء المطلوب في الإنذار فإنه .15/09/2015جلسة 
24/10/2012إلى أداء الكراء المطلوب فیه بتاریخ فإنهم بادروا15/10/2012بالإنذار بتاریخ 

د بالتوصل بمبالغ الكراء المحدد من طرف یوما كما هو ثابت من الإشها15أي قبل مرور آجل 
بها بتاریخ توصلت" دفاع المستأنف علیه و المرفق بشیك بمبلغ الكراء و المذیل بعبارة 

المكتوب بخط ید دفاع المستأنف علیه و موقع من " مرفق بالشیك موضوع الأداء24/10/2012
. الحكم من جدید برفض الطلبو المستأنفملتمسین إلغاء الحكم .طرفه بعد وضع طابعه علیها

صورة من -.صورة من الإنذار- .تبلیغغلاف ال–نسخة من الحكم المستأنف ب- وأرفق المقال 
صورة من -.إشهاد بأداء الكراء موضوع الإنذار صادر عن دفاع المستأنف علیه موجه الإنذار

صورة من مقرر - .كتاب عرض الكراء مذیل بعبارة التوصل بالشیك من طرف دفاع المستأنف علیه
.نسخة من مقال دعوى المنازعة في الإنذار- .عدم نجاح الصلح

ینص على أن 1955ماي 24من ظهیر 33وحیث اجاب المستأنف علیه بأن الفصل 
صدور محضر عدم نجاح بعد و جمیع الدعاوي التي تقام عملا بهذا الظهیر تقادم بمرور سنتین، 

32و مرور أمد سنتین دون سلوك الطرف المكتري دعوى الفصل 12/04/2013الصلح بتاریخ 

و حكمت بإفراغهم و بالتالي فقد بنت قضاءها محتلا للمحل بدون سند و لا حقیجعله من الظهیر 
.على أساس سلیم

تخلف نائب المستأنفین عن التعقیب 2015- 12- 02وحیث أدرجت القضیة أخیرا بجلسة
.وتقرر حجز الملف للمداولة للنطق بالقرار بجلسة یومهالتوصل على جواب المستأنف علیه رغم 

محكـمــة الاستئنــاف
بالإفراغبالإنذارعابه الطاعنون على الحكم ذلك أنهم بعد توصلهم حیث ثبت صحة ما

تقدیم دعوى المنازعة طبقا إلىبادروا 2013- 04- 12عدم نجاح الصلح بتاریخ بوصدور محضر 
الثابت من نسخة الأمرالقانوني وهو الأجلوذلك داخل 1955- 05- 24من ظهیر 32للفصل 

أي قبل مرور سنتین على محضر عدم نجاح الصلح 2014- 07-11لمقال المؤشر علیه بتاریخ ا
لعدم سلوك مسطرة المنازعة غیر مؤسس ویتعین بالإفراغوبذلك فان الحكم الذي قضى علیهم 

.والتصریح من جدید برفض الطلبإلغاءه
.الصائرمستأنف علیه وحیث إنه یتعین تحمیل ال

بـــابـــــلهــذه الأس
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.ا وعلنیا حضوریاوهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 
.قبول الاستئناف:في الشكــل

الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب وتحمیل المستأنف علیه بإلغاء:اـــموضوع
.الصائر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
الرئیس                         المستشار المقرر                          كاتب الضبط



ر/ غ 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالتمهیديقرار الأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت 
2015/10/21بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه
حجاج بن بوشعیب بمقتضى 11أصالة عن نفسه و نیابة عن باقي ورثة 11السید لحسن : بین 

:وكالة و هم
11بوبكر بن حجاج -114نجاة بنت حجاج - 113زهرة بنت حجاج -112محمد بن حجاج - 1

مریم بنت - 118ملیكة بنت حجاج - 117امحمد بن حجاج - 116عبد الواحد بن حجاج - 5
السیدة رحمة بنعزوز زوجة - 1111فاطنة بنت حجاج -1110جمال بن حجاج -119حجاج 

و هم 11، و السادة عادل، و توفیق نادیة، فوزیة، فریدة لقبهم جمیعا 11المرحوم بوشعیب بن حجاج 
منیر الوضیلي-13ادریس الوضیلي-12، 11أبناء المرحوم بوشعیب بن حجاج 

.ضحى الوضیلي-15جمیلة الوضیلي -14
.الاستاذ هشام اشمارخ المحامي بهیئة الدار البیضاء: ینوب عنهم

من جهةینمستأنفمبوصفه
بن عبد الرحمان22السادة ورثة : وبین 

.المحامي بهیئة الدار البیضاءالأستاذ خالد الحجوجي: ینوب عنهم
.من جهة أخرىممستأنفا علیهم بوصفه

المملكة المغربیة
محكمةوزارة العدل والحریات

بالدارالتجاریةالاستئناف
البیضاء

714: رقمقرار تمهیدي
2015/10/21: بتاریخ
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.07/10/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل
بناء على  المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنفین بواسطة دفاعهم بتاریخ 

31/12/2014یستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 19/02/2015
في الطلب الاصلي ببطلان الإنذار بالإفراغ و القاضي5716/15/2014في الملف عدد 21014تحت عدد 

و تحمیل المدعى علیهم الصائر و في الطلب المضاد برفضه و تحمیل 28/02/2014المبلغ للمدعین بتاریخ 
.رافعیه الصائر

:في الموضـوعو 
تقدموا بن عبد الرحمان لقبهم غول22یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السادة ورثة 

11/06/2014بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
توصلوا من المدعى علیهم بانذار یطالبونهم بافراغ المحل التجاري الكائن  بالعنوان اعلاه بحجة مأنهتعرض فیه 

و ان مسطرة الصلح انتهت بصدور حكم بعدم نجاح .الماكولات  تغییر النشاط التجاري من بیع الملابس الى بیع 
و ان سبب الانذار غیر جدي و لم یضرهم في شيء ناهیك على انه لا وجود لأي بند یلزم العارضین ، الصلح  

الحكم ببطلان الانذار الموجه من طرف  المدعى علیهم و احتیاطیا الامر : و انهم یلتمسون، بعدم تغییر النشاط 
هیدیا باجراء خبرة لتحدید قیمة الاصل التجاري بعناصره المادیة و المعنویة مع حفظ حقهم في التعقیب و ترك تم

.الصائر على عاتق المدعى علیهم 

ادلى المدعى علیهم بواسطة نائبهم بمذكرة جوابیة مع طلب مضاد مؤدى عنه 01/10/2014و بجلسة 
22دفعوا فیها ان مقال الدعوى قدم من غیر ذي صفة لتقدیمه من ورثة 30/09/2014الرسم القضائي بتاریخ 

ستقر على اسم معین و لم بن عبد الرحمان لقبه غول و هو ما لا علاقة له بالقضیة و ان الطرف المدعي لم ی
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ان الطرف المدعي لم یبین اوجه طعنه في الانذار بل اقر بكل تلقائیة بت الصفة و هذا موجب بعدم القبول، و یث
ق ل ع و ان محضر المعاینة و الاستجواب اثبت التغییر و 440بالتغییر و انه ادلى بمجرد صور مخالفا الفصل 

ل المكترى و قد حضر لات مما  تسبب في اشعال النیران و حدوث حریق بالمحذلك من بیع الملابس الى بیع الماكو 
و ان هذا التغییر زاد من اعباء المالكین و هدد العقار باكمله و اصبح یشكل خطرا یضاف الى ذلك رجال الاطفاء، 

ستعمال المحل قد ان تغییر النشاط یعد اخلالا بالعقد و موجب للافراغ و من البدیهي ان تغییر النشاط أي نوع ا
ادى تبعا لذلك الى تغییرات ضخمة على العین المكتراة و بهذا یبقى مبررا للافراغ خاصة و انه لا علاقة بین بیع 

و من حیث المقال المضاد ان ،الملابس و بیع الماكولات التي تستعمل فیها مواد سریعة الاشتعال اثناء الطبخ 
لمحل التجاري المشار الیه اعلاه والذي اجروه للمدعى علیهم الذین عمدوا العارض و رفقة من ینوب عنهم یملكون ا

الى تغییر النشاط المزاول فیه حسب الثابت من محضر المعاینة و الاستجواب المرفق و هو ما یعد اخلالا بالعقد 
من حیث المقال وانه یلتمس لاجله الحكم من حیث المذكرة الجوابیة بعدم قبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا و 

و الحكم بافراغ 28/02/2014المضاد الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمدعى علیهم فرعیا  بتاریخ  
درهم و بارجاع 15,000المدعى علیهم هم و من یقوم مقامهم من المحل المكترى وبادائهم للعارض تعویضا قدره 

درهم عن كل یوم تاخیر من 1000لكل تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها الحالة الى ما كانت علیه على نفقتهم و ا
تاریخ الامتناع عن التنفیذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحمیل المدعى علیهم فرعیا الصائر و الاكراه البدني في 

.الاقصى 

نیابة 11السید لحسن و بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه 
من ق م م ذلك ان المقال الأصلي الرامي الى 1عن باقي الورثة و جاء في أسباب استئنافهم حول خرق الفصل 

فیه الصفة طبقا للفصل أعلاه، و تنعدمبطلان  الإنذار المقدم ابتدائیا من طرف المستأنف علیهم، یتاكد ان مقدمه 
رثة و غول، في حین ان رسم الإراثة المدلى بها من طرف المبن عبد الرحمان لقبه22ان المقال بإسم ورثة 

عبد الرحمان، و في هذا 22یتضمن اسم ورثة عبد الفتاح غول و ایضا ان مقال الصلح قدم من طرف ورثة 
، بإعتبار الصفة منعدمة لدى هؤلاءیكونتناقض ما بین مقدم مقال الصلح و مقال دعوى البطلان و الإراثة، و 

بن عبد الرحمان، فالحكم المستأنف لم یعر ذلك ادنى اهتمام ما دام 22عدم إدلائهم برسم اراثة یتضمن اسم ورثة 
الطرف المستأنف علیه لم یثبت صفة من تلك الأسماء الأربعة التي ادعاها ابتدائیا، مما یكون معه قد خرق 

علاه، و ان عقد الكرء ثابت بمقتضى وثیقة مكتوبة و تحمل المقتضیات المنظمة للصفة في التقاضي كما ذكرت أ
بن عبد الرحمان كمكتري، و منه لا یمكن ان یحل محله سوى ورثته كخلف عام، لا تثبت صفتهم 22اسم السید 
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بن عبد الرحمان و لا یعتد بغیر ذلك، علما ان عقد الكراء لا 22في ذلك الا بالإدلاء برسم اراثة یحمل اسم ورثة 
فضلا بن عبد الرحمان، و تبقى جمیع طلباته غیر مقبولة، 22یحمل ایة اضافة تتعلق بلقب او غیره بجانب اسم 

عن ذلك فإن المستأنف علیهم لم یضمنوا مقالهم الإبتدائي  الأسماء العائلیة و الشخصیة للورثة، مما تبقى دعواهم 
ع و الإعتماد على وثیقة منجزة بتاریخ لاحق عن الدعوى ما حول تحریف المستندات و الوقائأأیضا غیر مقبولة، و 

عن جهة معتمدة لإثبات الهویة، ذلك ان الحكم المستأنف خالف المعنى المضمن بوثائق الملف، ةغیر صادر 
متجاهلا ایاها و معطیا لها معنى مغایرا لمعنى الحقیقي، و ان الإراثة المدلى بها من طرف المستأنف علیهم 

و قد حرف الحكم المستأنف الوقائع، في اثبات الصفة، الحكم اخد بها ذلك ، و رغم لد الفتاح غو تتضمن اسم عب
كما لم یستخلص ما ضمن بمذكرات الأطراف، خاصة تلك المدلى بها من طرف العارض و المثبتة لنوع النشاط 

محضر المعاینة و الإستجواب بن عبد الرحمان، و هناك ایضا تحریف ل22الذي بناء علیه تم التعاقد مع المسمى 
الذي یجمع بین تحریف الوقائع و المستندات، اعتبارا لكون محضر المعاینة و الإستجواب ورقة رسمیة لا یطعن 
فیها الزور، و قد ثبت من خلالها ان التعاقد بشأن محل النزاع كان من أجل بیع الملابس فقط، و قد تم تغییره 

تناول نقطا لم یتحدث عنها المستأنف علیهم، ولم و الحكم المستأنف كتري بنشاط أكثر خطورة على المحل الم
ذلك أن ما ذهب إلیه المستأنف إلى كون عقد . ناقصیتمسكوا بها، فإنه لم یعتمد نصا معینا، وعلل ذلك بشكل

المضمن بمحضر المعانیة والاستجواب الذي لم الكراء لم ینص على تخصیص معین تفنده التصریحات والاقرار
ومن جهة ثانیة فإن محضر المعاینة . هذا من جهة. یلتفت إلیه من طرف المحكمة، ولم یتم إعارته أي اهتمام

والاستجواب تضمن بشكل صریح كون النشاط الذي كان یمارس بالمحل موضوع النزاع هو بیع الملابس، وقد تم 
ت، عن طریق استعمال أدوات الطهي والقلي وقنینات الغاز وصفائح الطبخ التي لا علاقة لها تغییره إلى بیع المأكولا

أما ، بن عبد الرحمان22علاه من طرف ببیع الملابس، باعتباره النشاط الذي على أساسه تم كراء المحل أ
المستأنف علیه قد بخصوص عدم اشتراط النشاط على المكتري، فهذا هو الآخر لیس له أساس، مادام الطرف 

. بن عبد الرحمان22صرح وأقر بأن نشاط بیع المأكولات لم یسبق أن مورس بالمخل موضوع النزاع إلا بعد وفاة 
692وبالرجوع إلى الفصل . أما بالنسبة للضرر فهو ثابت بدون منازع، ورغم ذلك الحكم المستأنف تغاضى عنه

م ه خلال المرحلة الابتدائي لكن لم تتم الاستجابة إلیه من طرف الحكنجده قد حسم في مثل هذا النزاع وقد أكد علی
وفي الطعن بالزور الفرعي فإن المستأنف علیهم أدلوا بوثیقة تحمل العبارة التالیة ، المستأنف ولم یتم حتى الرد عنه

دفعه بانعدام صفة وذلك فیما یتعلق بالرد على . ، وهي التي تم اعتمادها من طرف الحكم المستأنف"مطابقة اسم"
بن عبد الرحمان باعتباره 22المستأنف علیهم الذین ادلوا بإراثة تحمل اسم عبد الفتاح غول، ولم یدلوا بإراثة 
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وهذا اللفیف هو . وأدلوا بما سموه مطابقة اسم یتضمن مجموعة من الشهود. المكتري كما یتضمن ذلك عقد الكراء
. حیث إنه تضمن تصریحات شهود لم یعاشروا مورثهم كونه نشأ بالبادیةموضوع الطعن بالزور الفرعي من طرفه، 

ومن جهة ثانیة فإن ما ضمن باللفیف یعتبر في حد ذاته تعبیر صریح عن كون اللفیف مطابقة اسم . هذا من جهة
فیف ذلك أن المستأنف علیهم نفسهم أدلوا بوثائق تجعل من الل. مزور وأن ما ضمن به من شهادة فهي شهادة زور

إلغاء الحكم المستأنف في الطلب الأصلي والحكم من جدید ، ملتمسا كور وما ضمن به مجرد زور لیس إلاالمذ
والحكم تصدیا ،فیما قضى به من رفض الطلب المضادوإلغاء الحكم المستأنف ،احتیاطیا برفضهأساسا بعدم قبوله و 

.ر الفرعي التصریح بزوریة اللفیف المذكورفي الطعن بالزو ، و د وفقا لما طولب بشانه ابتدائیامن جدی

جاء 29/04/2015و بناء على المذكرة الجوابیة التي أدلى بها المستأنف علیهم بواسطة دفاعهم بجلسة 
بن عبد الرحمان هو نفسه عبد الفتاح 22فیها  بخصوص الصفة ان العارضین سبق لهم ان اكدوا ان المرحوم 

نسبه لاسمه عبد الفتاح و انه اكتسب لقب غول بعد ابرام عقد الكراء 22یدعي غول بن عبد الرحمان و انه كان
و ان اللفیف المدلى به حسم في هاته النقطة، و ان الطعن فیه  بالزور اعتمادا على اسباب غیر جدیة یجعل من 

و ان باقي الدفوع تم الطعن وسیلة غیر جدیرة بالإعتبار، و ان الإدعاء بالتغییر هو الآخر یبقى زعم غیر جدي،
اثارتها عدة مرات و لا داعي للجواب علیها، مما یتعین معه رد الإستئناف و تأیید الحكم الإبتدائي، ملتمسین تأیید 

.الحكم الإبتدائي و تحمیل المستأنفین الصائر

جاء فیها ان 03/06/2015و بناء على المذكرة التعقیبیة التي أدلى بها المستأنفون بواسطة دفاعهم بجلسة 
صفة الطرف المستأنف علیه تبقى منعدمة بالنظر لما سبق توطیده بالمقال الإستئنافي، و الذي عجز الطرف 
المستأنف علیه نفسه عن الجواب عنه، و ایضا لكثرة الأسماء و تناقض الطرف المستأنف یستقر على اسم معین، 

عن بالزور الفرعي مبرر، خاصة أمام تعدد الأسماء كدلیل على كون صفته منعدمة بالقطع، و هذا ما یبقى الط
وتناقض الطرف المستأنف علیه، و لقد ثبت تغییر المشاط بها لا یدع مجالا للشك، و قد فصل العارض ذلك ضمن 
مقاله الإستئنافي، و ایضا اقر الطرف المستأنف علیه، و هذا من البدیهي ان لا یبقى المكتري كیفما كان عقد 

ي تغییر النشاط ، كلما أراد و حسب هواه، مؤكدین ما جاء في مقالهم الإستئنافي، ملتمسین الحكم وفقا الكراء حرا ف
.له و مذكرتهم الحالیة

بواسطة دفاعهم 01/07/2015و بناء على مذكرة رد على تعقیب التي ادلى لها المستأنف علیهم بجلسة 
.مؤكدین فیها ما سبق من محرراتهم
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بواسطة دفاعهم 29/07/2015ة التي ادلى بها المستأنفین بواسطة دفاعهم بجلسة و بناء على المذكر 
. مؤكدین من خلالها ما جاء في مذكراتهم و مقالهم الإستئنافي

حضرها نائب الطرف المستأنف و تقرر 07/10/2015و بناء على إدراج  الملف بآخر جلسة علنیة و هي 
. 21/10/2015رار خلال جلسة حجز القضیة في المداولة قصد النطق بالق

محكمــة الاستئـناف
.حیث عرض الطاعنون أوجه استئنافهم تبعا لما سطر أعلاه 

النشاط التجاري تغییرالسبب الذي بني علیه الإنذار موضوع النزاع هو تمسك الطرف المستأنف بأنحیث 
.امات الطرف المكتري و یكون موجبا للإفراغ ه إخلالا خطیرا بالتز عمن بیع الملابس إلى بیع المأكولات مما یعد م

النشاط لأن عقد الكراء الرابط بین مورث المستأنفین تخصیصحیث إنه في غیاب عقد كراء بنص على 
ومورث المستأنف علیهم بصفتهم مكترین لم ینص على إعداد المحل لأي نشاط تجاري محدد و لذا ارتأت هذه 

.               هذا النشاط تغییرعن تنجممن الآثار التي یمكن أن المحكمة الأمر بإجراء بحث للتأكد 

لهــذه الأسبـــاب
.و حضوریا علنیاتمهیدیاوهي تبت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

بقاعة 16/12/2015بإجراء بحث في النازلة بواسطة المستشارة المقررة یستدعي له الأطراف و نوابهم لجلسة 
. على الساعة الثانیة عشر زوالا 10الجلسات رقم 

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

المستشار المقرر                                    كاتب الضبطالرئیس                        



ن و

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/10/22بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
11محمد السید: بین 

الحسن مدیح المحامي بـهیئة الدار البیضاءنائبه الأستاذ
من جهةمستأنفا ه وصفب

22و السیدة فتیحة 22السعدیة  السیدة:وبین
الأستاذ عزیز راضي المحامي بـهیئة الدار البیضاء: ا منائبه

.من جهة أخرىماعلیهمستأنفا ماهوصفب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

738: رقمقرار
2015/10/22: بتاریخ

2015/8206/1513: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء

17/09/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بواسطة نائبه المؤدى عنه الرسم القضائي بتاریخ المستأنفمن طرف المقدمعلى المقال الاستئنافي بناء 
والقاضي بإجراء خبرة  و 16/01/2014الصادر بتاریخ 82یستأنف بمقتضاه الحكم التمهیدي عدد 11/3/2015

و القاضي في الطلب 6757/2013دد ـلف عـفي الم18619تحت عدد 4/12/2014الصادر بتاریخ كذا الحكم 
الأصلي بعدم قبوله و تحمیل رافعه الصائر و في الطلب المضاد بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمكتري بتاریخ 

شارع بني مكلید الدار 139بالرقم الكائنو الحكم بإفراغه هو ومن یقوم مقامه من المحل التجاري 21/3/2012
.و برفض باقي الطلبات البیضاء مع تحمیله الصائر

تقدم بواسطة نائبه لدى المحكمة التجاریة 11وثائق الملف و الحكم المطعون فیه أن السید محمد وبناء على
و 22من عند السعدیة یكتريعرض من خلاله أنهافتتاحي مؤدى عنه الرسم القضائي بالدار البیضاء بمقال 

درهم و أنه فوجئ بتاریخ ) 400(مكلید الدار البیضاء بمشاهرة قدرها شارع بني 139المحل الكائن ب 22فتیحة 
الاستعمال قصد ا في استرجاع المحل مبتوصله بإنذار غیر قضائي مفاده رغبة المدعى علیه21/3/2012

صدر فیها قرار بعدم نجاحه بتاریخ 461/2012و أنه تقدم بدعوى الصلح فتح لها ملف عدد , الشخصي 
ا ترغبان مموضحا أن السبب الذي بنى علیه الإنذار غیر جدي و أن المدعى علیه1048دد تحت ع7/6/2012

و أنه یشغل المحل لسنوات عدیدة و یؤدي الواجبات الكرائیة دون , في إفراغ المحل بقصد المضاربة العقاریة 
العقد دون مبرر مشروع یمنحه أحقیة المطالبة بكامل تجدیدانقطاع و أن إصرار المدعى علیهما على رفض 

التصریح ببطلان الإنذار المبلغ له بتاریخ املتمسا أساس, 1955من ظهیر 10التعویض طبقا للمادة 
اري و ـحل التجـمـو احتیاطیا التصریح بأحقیته في المطالبة بالتعویض الكامل مقابل إفراغه من ال21/3/2012

اتالتعویضتحدید في التعقیب على ضوء الخبرة و حقه لتحدید قیمة الأصل التجاري مع حفظالأمر بإجراء خبرة
و أدلى بطي إنجازها و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحمیل المدعى علیهما الصائر بعدالكاملة المستحقة له 

محضر تبلیغ و461/14/2012ملف رقم 7/6/2012خ بتاری1048تبلیغ و محضر عدم نجاح الصلح عدد 
. عدم نجاح الصلح 

22هما من طرف السعدیة ال مضاد مؤدى عنه الرسم القضائي مدلى بو بناء على المذكرة الجوابیة  مع مق
ا التجاري لأجل الاستعمال ماسترجاع محلهفعلاانا تودمأنهوضحتاأواللتاننائبهمابواسطة 22و فتیحة 

ید لبني مكبشارع139أنهما تملكان المحل التجاري الكائن ب موضحتینترغبان في تأجیره للغیرلالشخصي و ا
ن في ا ترغبامدرهم و أنه)400(مشاهرة قدرها بعلى وجه الكراء فرعیاالدار البیضاء و الذي یشغله المدعى علیه



1513/8206/2015

3

فرعي لإفراغ المحل للسبب المذكور الإنذارا للمدعى علیه اا وجهتمله شخصیا و أنهاسترجاع محلها التجاري لاستعما
7/6/2012فتقدم بدعوى الصلح انتهت بعدم نجاحه بتاریخ 21/3/2012بلغ به بتاریخ 1955في إطار ظهیر 

و أن , 24/5/1955ا لظهیر على السبب المذكور طبقاالحق في المطالبة بالإفراغ بناءأن لهما ین تموضح
ین رفض طلب بطلان الإنذار و تحمیل رافعه الصائر تملتمس, لى أساس عةالمدعى علیه فرعیا غیر مرتكز منازعة

و الحكم بإفراغه منه 21/3/2012و في المقال المضاد بالمصادقة على الإنذار المبلغ  للمدعى علیه فرعیا بتاریخ 
ر البیضاء و الدامكلیدشارع بني 139و مع أمتعته هو أو من یقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن ب 

من المحل التجاري مع إفراغهلمدعى علیه فرعیا عن لالتعویض المستحق قیمةخبرة لتقدیر الحكم تمهیدیا بإجراء 
یة و طلب رامي إلى ـكـشهادة مللللأصلبصورة مصادق على مطابقتهاأدلیاا في التعقیب على الخبرة و محفظ حقه

شهادة لوصورة7/6/2012بتاریخ 1048الصلح عدد نجاحتبلیغ إنذار و أمر مبني على طلب و محضر عدم
.تسلیم

بواسطة نائبه و الذي 11و بناء على المذكرة الجوابیة مع طلب الضم المدلى به من طرف المسمى محمد 
الشخصیة بصفتهما بتسییر المحل لا یسمح لهماالمدعیتان سنلأن جديأوضح من خلالها أن سبب الإنذار غیر 

سس أصلا تجاریا على المحل المذكور الذي یشغله كمحلبة منذ عدة سنوات و كون فیه سمعة تجاریة و و أنه أ
بسوء نیة لأنهو أن الدكان یعتبر مصدر قوته و عائلته مضیفا أن المدعیتان یتقاضین , یؤدي الواجبات بانتظام

تقدم بمقاله ثم27/6/2013نجاحه في بعدمدعوى الصلح و بلغ لتهبعد توصله بالإنذار موضوع الدعوى و ممارس
الإنذار من طرف المدعیتان مبني على نفس بنفس18/3/2013توصل بتاریخ المنازعةالرامي إلى الحالي

و أنه حفاظا على حقوقه تقدم من جدید بدعوى المصالحة فتح لها ملف عدد , الشخصي الاستعمالالأسباب و هو 
أسباب الإنذار المنازعة في و تقدم بمقال رامي إلى 9/10/2013حه بتاریخ صدر فیها قرار بعدم نجا578/2013

لوحدةو أنه نظرا , 10/2/2014القاضي المقرر ذة لیلى علالي و یروج بجلسة 10506/13فتح له ملف عدد 
10506/2013ملتمسا ضم الملف عدد , الملف المذكور إلى الملف الحالي ضم الأطراف و الموضوع فإنه یلتمس 

.لمقالو أدلى بصورة . إلى الملف الحالي ورفض طلب المصادقة على الإنذار و الحكم وفق المقال الإفتتاحي 

و القاضي بإجراء خبرة عهد للقیام بها إلى الخبیر 16/1/2014و بناء على الحكم التمهیدي الصادر بتاریخ 
.السید عبد اللطیف العكاري الذي أنجز تقریرا في الموضوع 

بواسطة نائبه و الذي أوضح من 11و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف السید محمد 
سنة و أن یقوم بطریقة لا 45عن أصل تجاري مستغل لأكثر من للمدعى علیهما متسائلاخلالها أن الخبیر انحاز 
دة له في الحكم التمهیدي و لنقط المحدخبیر ضرب بعرض الحائط امضیفا أن ال, العقاریةتتناسب مع واقع السوق 

بالرجوع إلى أنهو اللامنطقیة و تقدیراته الشخصیةاعتمد على هو الفواتیر المدلى بها من طرفللوثائقتجاوزا
الصور المرفقة للتقریر یتضح التناقض الحاصل في وصف المحل و الحالة التي علیها موضحا أنه اشترى الأصل 

التقدیردد الخبیرسنة من الإستغلال ح45ور أكثر من و أنه و بعد مر , درهم 20000ن بثم1969التجاري سنة 
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درهم مع أن المحل یتواجد في منطقة حیویة و تعرف رواجا ) 30000(أصل تجاري مماثل في مبلغ شراءفي حالة 
أرجع الأمر إلى شرعالمو أن درهم إن وجد أصلا1000,000,00بلغ شراء أصل مماثل یلزم ملاقتصادیا و أنه و 
عبد اللطیف و الحكم بإجراء خبرة العكاريالسیدمن طرفعاد الخبرة المنجزة ستبملتمسا اللمحكمة السلطة التقدیریة 

.مضادة 

و ا ـهمـفتیحة بواسطة نائب22السعدیة و22و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف السیدتین 
.تحمیل المدعي الصائرن التمستا المصادقة على تقریر الخبرة و االلت

ه و ـبـائـبواسطة ن11الإجراءات المسطریة صدر الحكم المستأنف أعلاه استأنفه السید محمد بعد انتهاءو 
أن الخبیر المعین ابتدائیا لم یأخذ بعین الاعتبار النقط المحددة له في الحكم التمهیدي استئنافهأسبابالذي جاء في 

اللامنطقیة لتحدید التعویض و أن تعلیل المحكمة جاء ناقصا نقصانا و الشخصیة تقدیراتهعلى بالإعتمادو اكتفى 
205500,00درهم و لیس 95600,00الأصل التجاري ب قومموازیا لانعدامه و ملیئا بالتناقضات و أن الخبیر 

و أن , الأمر بإجراء خبرة مضادة برة التمس فیها استبعاد الخبرة و و أنه تقدم بمذكرة بعد الخ, درهم كما ورد بالحكم 
أصدرت حكما بالإفراغ دون تعویض  مما 24/5/1955هیرمن ظ) 10(و مخالفة لمقتضیات المادة المحكمة

المبلغ الإنذارإلغاء الحكم الإبتدائي فیما قضى به و الحكم من جدید ببطلان ساسا أملتمسا, حقهیجعله مجحفا في 
الحقیقیة للعقار و القیمةو احتیاطیا الحكم بإجراء خبرة قضائیة تأخذ بعین الاعتبار 21/3/2012له بتاریخ 

ملف رقم 4/12/2014بتاریخ 18619رقمو أدلى بنسخة حكم الصائرا مالتعویض و تحمیل المستأنف علیه
.و طي التبلیغ 6757/6/2013

أن اتاللتان أوضحا و ما بواسطة نائبهمو بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المستأنف علیه
من خلال منطوق حكمها الخبرة المذكورة لا سلبا و لا إیجابا باعتبار أن الحیثیة التي تتبثمحكمة الدرجة الأولى لم 

الرسوم و أن في تخلفه عن تحدید مطالبه الختامیة بعد الخبرة و أداء ا في عدم قبول طلب المستأنف تكمنمدتهاعت
الموضوعیة نجزت بكاملأن الخبرة أوأضافتا, مختل شكلا هبإجراء خبرة مضادة یجعل طلبملتمساكتفاءه بمجرد 

یستغلبالمحل الذي هو عبارة عن محل صغیر و المستغلقیمة الأصل التجاري یعكسو أن ما انتهى إله الخبیر 
بالإفراغالحكم القاضي عنفي نشاط جد متواضع و في منطقة لا تعرف أي رواج تجاري متمیز و أن ما تمسك به

طلب إجراء خبرة مضادة ة و  أن ـیـیفتقد الموضوع, 1955هیرمن ظ10ذلك مخالفة للفصل دون التعویض معتبرا
لمحكمة طالما أنها اقتنعت بعدم جدواها ملتمسین رد أسباب الاستئناف و تأیید الحكم المستأنف لا یمكن أن یلزم ا

.مع إبقاء الصائر على المستأنف 

عنها الرسم القضائي و الذي و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و المؤدى 
و هما من الشوارعسویس أوضح من خلالها أن أصله التجاري یوجد بشارع بني امكیلد الذي یلتقي مع شارع 

تلك المناطق أصبحت فيبالرواج التجاري و ارتفاع أسعار المحلات التجاریة رغم صغر مساحتها و أنهالمعروفة 
و أن الخبیر تحیز بشكل كبیر عندما اكتفى بتحدید , الدكاكین حرىفبالأعبارة عن محلات تجاریة المنازل
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ة و احتیاطیا ـیـانـالأمر بإجراء خبرة ثادرهم ملتمسا أساس96000,00التعویض عن فقدان الأصل التجاري في 
حمیل م و تـدره95600,00المحدد فيیر و ـالمبلغ المقترح من طرف الخبلفائدتهبأداء المستأنف علیهما الحكم

.المستأنف علیهما الصائر 

فیها ابسطتاللتانا و مبواسطة نائبهعلیهماعلى المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف المستأنف او بناء
أن الطلب الاحتیاطي غیر سلیم من الناحیة الشكلیة و لا یمكن سماعه لأن الأمر یتعلق وأضافتاا مكتاباتهسابق 

ملتمستینمن ق م م 143یتنافى و مقتضیات الفصل مابطلب جدید قدم لأول مرة خلال المرحلة الاستئنافیة و هو 
ف مع إبقاء الصائر على المستأنف المتعلقة بالطلب الأصلي و الحكم بتأیید الحكم المستأندفوعاتأساسا رد 

لكونه طلبا جدیدا و تأیید الحكم المستأنف مع تحمیل بصفة احتیاطیةالمستأنف و بعدم قبول طلب التعویض المقدم 
.المستأنف الصائر 

م ـرغالأستاذ مدیحتخلف 17/09/2015كانت آخرها جلسة على إدراج القضیة بعدة جلسات او بناء
ق راضي و أكدت ما سبق فتقرر حجز القضیة للمداولة قصد النطالأستاذطلال عن الأستاذةلام و حضرت ـعالإ

.22/10/2015جلسة مددت ل8/10/2015بالقرار بجلسة 

محكمــة الاستئـناف

الطاعن في استئنافه على الأسباب المسطرة أعلاه استندحیث 

منطوق القرار بالمفصل نحو الو حیث أن المحكمة وعلى ضوء معطیات الملف قررت إجراء خبرة على 

.البث في الموضوع حینإلىو حیث یتعین حفظ البث في الصائر 

-لهــذه الأسبـــاب-

تمهیدیا علنیاوهي تبتمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح
الذي علیه استدعاء الطرفین و نائبیهما طبقا بإجراء خبرة تعهد مهمة القیام بها للخبیر عبد النبي مبروكي

من ق م م الذي وقع تعدیله و تتمیمه و أن یرفق تقریره بمحضر یتضمن جمیع ملاحظاتهما و 63للفصل 
.أقوالهما یوقعان علیه مع الإشارة إلى من رفض منها التوقیع 

مكیلد الدار البیضاء و أن یصفه شارع بني 139على الخبیر أعلاه أن ینتقل إلى محل الكائن بالرقم -
وصفا دقیقا و شاملا من حیث المساحة و الموقع و النشاط الممارس و تحدید عناصره المادیة 

و المعنویة خاصة أهم العناصر المعنویة  التي تتأثر بعملیة نقل النشاط التجاري إلى جهة أخرى كالزبناء 
الاعتبار ما سیلحق المستأنف مالك الأصل التجاري  من و السمعة التجاریة و الحق في الكراء آخذا بعین 

ضرر من جراء فقدانه لهذا الأصل و ما سیفوته من ربح أو كسب و ذلك من أجل اقتراح التعویض 
.المستحق له على أن لا یفوق التعویض الذي سیقترحه القیمة الإجمالیة للأصل التجاري 
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ابتداء من تاریخ توصله و أن یرفقه بالنسخ المساویة علیه أن ینجز تقریره داخل اجل لا یتعدى شهر -
.للطرفین 

یوما من تاریخ توصله بالقرار 15درهم یؤدیها المستأنف داخل أجل 2000تحدد أتعاب في مبلغ -
.التمهیدي مع حفظ البت في الصائر 

.صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا
كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



ر/ غ 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالتمهیديقرار الأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةأصدرت 
2015/10/29بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهقرار التمهیديالفي جلستها العلنیة 

القانونيممثلهاشخصفيالكترونیك11شركةبین 
البیضاءالداربـهیئةالمحاميالمحترمالمصطفىنائبها الأستاذ

من جهةو مستأنف علیها فرعیا ةمستأنفاهصفتب

33رشیدة –الأودیي 33صلاح الدین –22نجیب - 22سعیدة - نزهة 22السادة وبین 
33صباح –الاودیي 33إلهام –الاودیي 33لإله عبد ا–ودیي الا 33العرب عز–الاودیي 
.الاودیي 33و فاطمة –الاودیي 33محمد –الاودیي 

.   نائبهم الأستاذ عبد االله مستعد المحامي بهیئة الدار البیضاء 
.من جهة أخرىم أصلیا و مستأنفین فرعیا علیهمستأنفا مهصفتب

المملكة المغربیة
محكمةوزارة العدل والحریات

بالدارالتجاریةالاستئناف
البیضاء

762: رقمقرار تمهیدي
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء

.10/09/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:الشكـــلفي 
بناء على المقال الذي تقدمت به شركة ب ك الكترونیك بواسطة نائبها المسجل بكتابة الضـبط بتـاریخ 

الصـادر عـن المحكمـة 9840عـدد المؤدى عنه الصائر القضائي تسـتأنف بمقتضـاه الحكـم 2015فبرایر 18
القاضـي فـي الشـكل بقبـول 1436/15/2014في الملف عـدد 05/06/2014التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

الطلــب الأصــلي و المقابــل فــي الشــق المتعلــق بــالأداء و عــدم قبولــه بخصــوص طلــب المصــادقة علــى الإنــذار 
في الطلب الأصلي برفضه و تحمیل رافعه الصائر و في الطلب المقابل الحكم علـى الموضوع بالإفراغ و في 

مــا 31/09/2013إلــى 21/10/2008ء عــن المــدة مــن المكتریــة بأدائهــا لفائــدة الطــرف المكــري واجبــات الكــرا
، تحمیـل المحكـوم علیـه الصـائر درهمـا 4000درهما مع تعویض عن التماطـل قـدره 149.890,16مجموعه 

.و رفض باقي الطلبات 

أبریـل 30الطاعنـة بواسـطة نائبهـا المسـجل بكتابـة الضـبط بتـاریخ و بناء على المقال الذي تقدمت بـه
الصـادر المحكمـة التجاریـة بالـدار 4223المؤدى عنه الصائر القضائي تستأنف بمقتضى الحكـم عـدد 2015

القاضــي فــي الشــكل بقبــول الطلــب و 1014/8206/2015فــي الملــف عــدد 14/04/2015بتــاریخ البیضــاء 
و إفراغها أو 21/10/2013على الإنذار بالإفراغ المبلغ إلى المدعى علیها بتاریخ بالمصادقة في الموضوع 

زنقـة الاخشـدي بوركـون الـدار البیضـاء ، تحمیلهـا الصـائر و رفـض 14من یقوم مقامها من المحـل الكـائن ب 
.الباقي 

.09/07/2015و بناء على الاستئناف الفرعي لنائب المستأنف علیهم المؤدى عنه بتاریخ 
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:وفي الموضــوع
ب ك و الحكـــم المســـتأنف أن شـــركة ن1436/15/2014یســـتفاد مـــن وثـــائق الملـــف الابتـــدائي عـــدد 

الكترونیك تقدمت لدى المحكمة التجاریـة بالـدار البیضـاء بمقـال افتتـاحي مـؤدى عنـه الصـائر القضـائي بتـاریخ 
إلــى 2003اء مــن فــاتح یونیــو مــن اجــل أداء واجبــات الكــر عرضــت فیــه أنهــا توصــلت بإنــذار 14/02/2014

تقــدمت بطلــب إجــراء محاولــة 25/10/2013و انهــا بتــاریخ 833.000,00مامجموعــه 2013نهایــة أكتــوبر 
، و ان المبلـغ 29/01/2014بلـغ لهـا بتـاریخ 28/11/2013الصلح صدر بشأنها مقرر بعدم نجاحه بتـاریخ 

لتقادم عن المدة من فاتح كا أنه تضمن مبالغ طالها افیا و دون تحدید السومة الكرائیة ،االمضمن بالإنذار جز 
، و انهــا لجــأت إلــى مســطرة العــرض و الإیــداع الفعلــي حســب الســومة الكرائیــة 2013مــتم أكتــوبر یونیــو إلــى
باعتبــار أن المــدة الســابقة طالهــا التقــادم ، الأمــر 2013إلــى مــتم أكتــوبر 2008عــن المــدة مــن نــونبر 1250

الحكـــم یـــر مبنـــي علـــى أســـاس قـــانوني ، ملتمســـةب موضـــوع الإنـــذار و هـــو المماطلـــة غالـــذي یبقـــى معـــه الســـب
14بشأن المحـل التجـاري و الكـائن بزنقـة الأخشـیدي الـرقم 21/10/2013ببطلان الإنذار المبلغ إلیها بتاریخ 

.بوركون البیضاء مع ما یترتب على ذلك قانونا

رض عـو الـذي 18/02/2014بتـاریخ القضائيرصائعنه الىو بناءا على المقال الافتتاحي المؤد
1975كانـت تكتـري مـنهم المحـل التجـاري منـذ سـنة " طومسـون " أن شركة و من معها 22السادة نزهة فیه 

و بـدون إخطـار أو مـوافقتهم،N.B.Kو انها تخلت عنه بموجب عقد تخلي تخلي لفائـدة المـدعى علیهـا شـركة 
مــن اجـــل أداء واجبــات الكـــراء عــن المـــدة اللمـــدعى علیهــ24/05/1955انهــم وجهــوا إنـــذارا فــي إطـــار ظهیــر 

كرائیــة محــددة فــي مبلــغ علــى أســاس ســومة 2013إلــى غایــة فــاتح أكتــوبر 2003المتراوحــة مــن فــاتح نــونبر 
بــت بواســطة دفاعهــا درهــم و أن المــدعى علیهــا أجا833.000,00مبلــغ او أنــه ترتــب فــي ذمتهــدرهــم 7000
درهــم علــى أســاس ســومة 75000,00بواســطة رســالة مرفقــة بشــیك بنكــي یحمــل مبلــغ 29/10/2013بتــاریخ 

عرض الشیك المذكور رفضوا تسـلمه علـى 29/10/2013و انه بتاریخ 1250كرائیة خیالیة محددة في مبلغ 
وان المدعیــة . الكرائیــة و الســومة الحقیقیــةاعتبــار أنــه لا یمثــل المبــالغ الــواردة بالإنــذار و لعــدم تطــابق الســومة

.الأصلیة تقدمت بمقال من اصل المنازعة في الإنذار

عــن المــدة مــن 833.000,00المــدعین مبلــغ ى المدعیــة الأصــلیة بأدائهــا لفائــدتهمالحكــم علــالتمســو وا
ــــم و الحكـــم 20.000قـــدره و تعـــویض عـــن التماطـــل2013إلـــى غایـــة فـــاتح أكتـــوبر 2003فـــاتح نـــونبر  درهـ
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زنقـة 14بالمصادقة على الإنـذار المبلـغ إلیهـا للتماطـل بإفراغهـا هـي و مـن یقـوم مقامهـا مـن المحـل الواقـع ب 
.الأخشیدي بوركون الدار البیضاء و النفاذ المعجل و الصائر

ـــــــــاریخ  ـــــــــرار المحكمـــــــــة الصـــــــــادرة بت ـــــــــى ق ـــــــــاءا عل ـــــــــین 25/03/2014و بن و القاضـــــــــي بضـــــــــم الملف
.1436/15/2014و جعلهما تحت رقم واحد 1436/15/2014و 1604/15/201

و بنـاءا علـى جـواب المدعیـة بواسـطة نائبهـا و الـذي تؤكـد فیـه أن  دعـوى المـدعى علـیهم تبقـى سـابقة 
و تــاریخ وضــع 21/10/2013أشــهر ، ذلــك أن تــاریخ التوصــل بالإنــذار هــو 6لأوانهــا لعــدم احترامهــا أجــل 

مســتمدة مــن العقــد الــذي یــربط 1250، و أن الســومة الكرائیــة محــددة مــن مبلــغ 18/02/2014الــدعوى هــو 
شركة طومسون و لأن جمیع الحقوق و الالتزامات انتقلت إلیها ، و ان المشاهرة تـؤدى مقابـل الانتفـاع بـالعین 

اشــــرتها مبنتیجــــةو مــــن معهــــا 22المكــــراة ، و ان هــــذه الأخیــــرة كانــــت بحــــوزة المــــدعى علیهــــا الســــیدة نزهــــة 
و انهـا أخلـت مقــر 08/10/2009لإجـراءات الإفـراغ فـي مواجهـة المدعیـة تنفیـدا لقـرار قضـائي صـادر بتـاریخ 
فأصـــدرت محكمـــة 23/02/2012الشـــركة ، و تـــم الطعـــن فـــي القـــرار المـــذكور بـــالنقض و تـــم نقضـــه بتـــاریخ 

مت بطلــب إرجــاع الحالــة إلــى قــرار بتأییــد الحكــم المســتأنف ، فتقــد17/07/2013الاســتئناف التجاریــة بتــاریخ 
قـرار بإرجـاع المطالبـة بالمحـل ، 12/07/2012ماكانت علیه استنادا لقرار محكمـة الاسـتئناف فصـدر بتـاریخ 

و بالتـــالي فإنـــه علـــى فـــرض الســـومة المزعومـــة فإنـــه لا یمكـــن 2013و انهـــا دخلـــت المحـــل فـــي أواخـــر ســـنة 
.المطالبة إلا من تاریخ الانتفاع بالعین المكراة

ــیهم بو هــي ن الســومة الحقیقیــةواســطة نــائبهم و الــذي یعرضــون فیــه أبنــاءا علــى جــواب المــدعى عل
درهما لا توجد إلا في مخیلتها و انه بموجب الزیادة 1250یسوغ للمدعیة الاحتجاج بسومة درهم و لا5700

،و بالتـالي فـإن 7000لـغ في السومة الكرائیة كـل ثـلاث سـنوات بقـوة القـانون ، و أن السـومة الكرائیـة فاقـت مب
و انهــا لــم تعــرض 2003درهــم مــن تــاریخ فــاتح نــونبر 833.000,00المبلــغ المتخلــذ فــي ذمــة المدعیــة هــو 

المبلغ المقابل للسومة الحقیقیة ، و بخصوص التقادم فـإن المـدعى علـیهم كـانوا فـي نـزاع معهـا حـول احتكارهـا 
بســبب الــدعاوى القضــائیة المــذكورة ، ملتمســین رد عقطعــتــم وبالتــالي فــإن آمــد التقــادم قــد2003المحــل منــذ 

. من قبل المدعیة و الحكم وفق طلباتهمالمثارةالدفوع 

و مـن معهـا 22أن السـادة نزهـة 1014/8206/2015كما یستفاد مـن وثـائق الملـف الابتـدائي عـدد 
ـــــاحي مـــــؤدى عنـــــه الصـــــائ ـــــدار البیضـــــاء بمقـــــال افتت ـــــدى المحكمـــــة التجاریـــــة بال ـــــاریخ تقـــــدموا ل ر القضـــــائي بت
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عرضوا فیه أنه سبق للمدعى علیها شركة ن ب ك تقدیم مقال من أجل بطلان الإنذار المبلغ 29/01/2015
كمــا تقــدم العارضــون بمقــال المصــادقة علــى الإنــذار و بعــد ضــم الملفــین صــدر الحكــم 21/10/2013بتــاریخ 

بقبول الطلب الأصلي و الطلب قضى 1436/15/2014في الملف عدد 04/06/2012بتاریخ 9840عدد 
بـالأداء و عـدم قبـول طلـب المصـادقة علـى الإنـذار و فـي الموضـوع بـرفض الطلـب المقابـل فـي الشـق المتعلـق 

21/10/2008الأصــلي و فــي الطلــب المقابــل علــى المكتریــة بأدائهــا للمكریــة واجبــات الكــراء عــن الفتــرة مــن 

ــــى 6إ ــــدره درهمــــا مــــ149.890,16مــــا مجموعــــه 31/09/2013ل درهمــــا 4000ع تعــــویض عــــن التماطــــل ق
و بإفراغهـا أو مـن 21/10/2013ملتمسین الحكـم بالمصـادقة علـى الإنـذار المبلـغ إلـى المـدعى علیهـا بتـاریخ 

.زنقة الاخشیدي بوركون الدار مع الصائر و النفاذ المعجل 14یقوم مقامها من المحل الكائن ب 

هـــا بمـــذكرة جوابیـــة جـــاء فیهـــا ان العلاقـــة بائنأدلـــت المـــدعى علیهـــا بواســـطة 24/02/2015و بجلســـة 
الكرائیـــة تنتهـــي بتوجیـــه إشـــعار تلیـــه إجـــراءات قضـــائیة مـــن حیـــث تقـــدیم الـــدعوى و الـــدفوع و الحـــال أن واقعـــة 

ئناف الـذي ینشـر التماطل لا تعني بالضرورة كون الحكم أصبح مطلقـا خاصـة ان العارضـة طعنـت فیـه بالاسـت
المحكمــة المــذكورة أمــامالمطــروح الــدعوى أمــام محكمــة الاســتئناف و لــم  یعــد ممكنــا مســطریا البــت فــي النــزاع 

.جمیع الأحوال بعدم قبوله الحكم برفض الطلب و في ةملتمس

عقــب نائـب المــدعین بمــذكرة الـتمس مــن خلالهــا رد دفوعـات المــدعى علیهــا 17/03/2015و بجلسـة 
.فق طلب العارضین والحكم و 

و بـــنفس الجلســـة أعـــلاه أدلـــى نائـــب المـــدعى علیهـــا بمـــذكرة مفادهـــا أن إدلاء المـــدعین بمجموعـــة مـــن 
الوثــائق الهــدف منــه إخفــاء الآثــار المترتبــة عــن صــدور الحكــم الــذي تضــمنها ضــمن حیتیاتــه و المطعــون فیــه 

.مؤكدا دفوعاته السابقة 

.لحكمان المستأنفان أعلاه و بعد انتهاء الإجراءات المسطریة صدر ا

الصـــادر فـــي 9840ك الكترونیـــك و جـــاء فـــي أســـباب اســـتئنافها للحكـــم عـــدد .ب.اســـتأنفتهما شـــركة ن
أن العارضة تؤكـد مبـدئیا تأییـد الحكـم فیمـا قضـى بـه مـن عـدم قبـول المصـادقة 1436/15/2014الملف عدد 

ـــى الإنـــذار بـــالإفراغ و بخصـــوص الســـومة الكرائیـــة و المـــدة  ـــب بهـــا فـــإالمطعل ن الســـومة محـــددة فـــي مبلـــغ              ال
2013درهم حسب العقـد الـذي یـربط شـركة طمسـون و دخلـت العارضـة محـل النـزاع فعلیـا أواخـر سـنة 1250



2015/8206/1183: ملف رقم

6

و لا یمكــن المطالبــة إلا مــن 23/02/2012محكمــة الــنقض الصــادر بتــاریخ بعــد إٍرجــاع الحالــة اســتنادا لقــرار 
اة عملا بالضمان المستحق للمكتري الذي عكر صفوه المالك بالإجراءات القضائیة تاریخ الانتفاع بالعین المكر 

بشـأن انتقـال 23/12/1974التي مارسها و أعربت العارضة حسن نیتها و التزامهـا بشـروط العقـد المـؤرخ فـي 
رض درهمـا و بـادرت إلـى العـ1250الحقوق و التزامات التي كانت تربط المـالكین و طومسـون و منهـا سـومة 

درهمــا دون 883.000الفعلــي مــع تمســكها بالتقــادم و بمراجعــة الإنــذار یتضــح أنــه تضــمن مبلغــا جزافیــا قــدره 
درهمــا عــن 1250تحدیــد الســومة الكرائیــة و تضــمن مبالغــا طالهــا التقــادم و عرضــت العارضــة الكــراء بســومة 

ن العقد الذي اعتمده الحكم توقیعا لتقادم المدة السابقة و یتضم2013إلى متم اكتوبر 2008المدة من نونبر 
.فهو عقد ثنائي N.B.KممثلBIDASمثل القانوني لشركة طومسون و توقیع السید ملل

لأجل ذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى بـه مـن رفـض طلـب بطـلان الإنـذار و الحكـم مـن 
1250بـــان الســـومة الحقیقیـــة هـــي و الإشـــهاد للعارضـــة 21/10/2013جدیـــد بـــبطلان الإنـــذار المبلـــغ بتـــاریخ 

.درهما  و احتیاطیا إجراء بحث حول السومة مع حفظ حق العارضة في التعقیب 5800درهما بدلا من 

ـــــــــي أســـــــــباب اســـــــــتئناف الطاعنـــــــــة للحكـــــــــم عـــــــــدد  ـــــــــف عـــــــــدد 4223و جـــــــــاء ف الصـــــــــادر فـــــــــي المل
لـیهم فـي دعـواهم أن العارضة طعنت بالاستئناف ضد الحكـم الـذي اعتمـده المسـتأنف ع1014/8206/2015

و مــن المبــادئ العامــة أن الاســتئناف ینشــر الــدعوى و لــم یعــد ممكنــا مســطریا البــت فــي النــزاع مــادام مطروحــا 
علــى محكمــة الاســتئناف للبــت فــي الــدعوى برمتهــا و أكــدت بــاقي دفوعاتهــا أعــلاه بشــأن مبلــغ الســومة الكرائیــة 

یعنــي المتعاقــدین فقــط و ظــل المســتأنف علــیهم موضــحة أن العقــد المبــرم بینهــا و بــین شــركة طومســون فــردي 
ملتزمین الصمت لأجل ذلك تلتمس إلغاء الحكـم المسـتأنف و الحكـم تصـدیا بعـدم القبـول و فـي جمیـع الأحـوال 

.بالرفض 

أدلى المستأنف علیهم بواسـطة نـائبهم بمـذكرة جوابیـة جـاء فیهـا أن اسـتئناف 28/05/2015و بجلسة 
ذلـــك ان المحـــل كانـــت تكتریـــه شــركة طومســـون مولتمیـــدیا منـــذ ســـنة ى أســاس لا یرتكـــز علـــ9840الحكــم رقـــم 
و تخلت عنه لفائدة المسـتأنفة دون موافقـة العارضـین فوجهـوا لهـا إنـذارا لأداء مـا بـذمتها عـن المـدة مـن 1975

لا أنهـا عرضـت شـیك بمبلـغ درهمـا إ833.000,00بمـا مجموعـه 2013إلـى فـاتح أكتـوبر 2003فاتح نونبر 
فإن السـومة 9840درهما و بخصوص استئنافها للحكم عدد 1250على أساس سومة قدرها درهما 75.000

درهمـا عنـد توقیعهـا علـى العقـد بتـاریخ 5800وقت تخلي المكتریة الأصلیة عن المحل كانت محددة فـي مبلـغ 
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حـت طائلـة الـبطلان بـذكر قـدر وجیبـة أي نص یقضي ت1955ماي 24و لا یتضمن ظهیر 29/09/2003
و رد 2526/8206/2015الكــراء الشـــهریة و التماطـــل ثابــت فـــي حـــق المســـتأنفة ملتمســین ضـــم الملـــف عـــدد 

.و بتأییده 9840استئناف الحكم عدد 

أدلى نائب المستأنفة بمـذكرة أوضـح مـن خلالهـا ان الإنـذار لا یتضـمن قـدر 04/06/2015و بجلسة 
المتعلق باستیفاء الوجیبة الكرائیة و لم یعد 64.99من القانون رقم 3ما یتناقض مع الفصل السومة الكرائیة م

ممكنا مواجهة العارضة بعقد التخلي الغیر المعترف بـه مـن طـرف المسـتأنف علـیهم اللـذین اعتبـروه غیـر ملـزم 
.الحكم وفق استئنافه ملتمسا 2604/2007لهم حسب الملف الاستئنافي عدد 

لا 64.99المســـتأنف علــــیهم بمـــذكرة مفادهــــا ان القـــانون رقــــم نائــــبعقـــب09/07/2015و بجلســـة 
یطبـــق علـــى النازلـــة و نـــازع العارضـــون فعـــلا فـــي عملیـــة التخلـــي و حســـم القضـــاء بـــین الأطـــراف ملتمســـا رد 

یمـا جزئیـا ف9840عـدد الاستئناف و الحكم تبعا لاستئنافه الفرعي المؤدى عنه الصائر القضـائي إلغـاء الحكـم 
درهما واجبات الكراء عن المدة 377.000قضى به للتقادم والحكم من جدید على المستأنفة أصلیا بأداء مبلغ 

مــع تحمیلهــا الصــائر لوجــود العارضــین فــي وضــع لــم یســمح لهــم 20/10/2008إلــى 2003مــن فــاتح یونیــو 
.ع .ل.من ق380بمطالبة الكراء طبقا للفصل 

لـــت المســـتأنفة بواســـطة نائبهــا بمـــذكرة لتأكیـــد دفعهـــا بشـــان منازعـــة أد09/07/2015و بــنفس الجلســـة 
درهما وأصبح 5800المستأنف علیهم سابقا في عقد الكراء المعتمد من طرفهم في دعواهم على أساس سومة 
بلغ المـذكور عـن مـدة عبئ الإثبات على عاتقهم عـن طریـق الإدلاء بوثیقـة أو حجـة تثبـت سـبقیة توصـلهم بـالم

.الحكم وفق محرراتها سةمعینة ملتم

المحتـــرم مـــدلیا بمـــذكرة أوضـــح مـــن / حضـــرها ذ 10/09/2015و بنـــاء علـــى إدراج القضـــیة بجلســـة 
ع یتعلق بالمانع من ممارسة الحـق نتیجـة حـرب أو ثـورة أو إعـلان الأحكـام .ل.من ق380خلالها أن الفصل 

مســـتعد و حـــاز نســـخة مـــن / ذ جـــوبي عـــنحهـــو المطبـــق و حضـــر ذ م391العرفیـــة و بالتـــالي فـــإن الفصـــل 
مـــــددت لجلســـــة 01/10/2015المــــذكرة و أســـــند النظـــــر ، ممـــــا تقـــــرر معـــــه حجـــــز القضـــــیة للمداولـــــة لجلســـــة 

.للنطق بالقرار 29/10/2015
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محكمــة الاستئنــاف

یتجلــى انـــه لا یتضـــمن مبلـــغ الســـومة 2013أكتـــوبر 14حیــث إنـــه بـــالرجوع إلـــى الإنــذار المـــؤرخ فـــي 
درهما بإقرارهـا 1250على أساس أنها محددة في مبلغ أصلیا الكرائیة المنازع في مقدارها من طرف المستأنفة 

71عملا بالفصـل ق الدعوىمما ارتأت معه محكمة الاستئناف إجراء بحث في النازلة باعتباره مفیدا في تحقی

ـــل البـــت فـــي أســـباب الاســـتئنافین الأصـــلي و الفرعـــي للتأكـــد مـــن ظـــروف و ملابســـات تحدیـــد م.م.مـــن ق وقب
.  السومة

لـھذه الأسبـــــاب

.علنیا و حضوریاتمهیدیاوهي تبثتصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

ف و من ظر للتحقق 10بالقاعة زوالا 12على الساعة 10/12/2015بواسطة المستشار المقرر یوم بحثبإجراء
.في الصائر مبلغ السومة الكرائیة مع حفظ البثوملابسات 

.بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر الحكم في الیوم والشهر والسنة أعلاه

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



م     / ر 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/10/07بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

.11الدیننورالسید.بین 
البیضاءالداربـهیئةالمحاميحسینيعراقيالدیننورنائبه الأستاذ

ه مستأنفا من جهةصفتب
22السید محمد . وبین 

الدار البیضاءالمحامي بـهیئة علي الدوباجينائبه الأستاذ
.ه مستأنفا علیه من جهة أخرىصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

4920: رقمقرار
2015/10/07: بتاریخ

: رقمان مضمومانملف
2014/8206/146

181/8206/2014
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء

30/09/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد المداولة طبقا للقانون
و لتوفر شروط الضم181/8206/2014لف عدد للم146/8206/2014على قرار ضم الملف عدد بناء

.بقرار واحدما شموله
:في الشكــل

2014ینایر 13بواسطة دفاعه بتاریخ 11بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السید نور الدین 

یســتأنف بمقتضــاه 146/8206/2014عــدد الإســتئنافيملــفالو الــذي فــتح لــهالصــائر القضــائيالمــؤدى عنــه
ـــــم  ـــــة13075الحكـــــم رق ـــــف عـــــدد 01/10/2012بتـــــاریخ بالبیضـــــاءالصـــــادر عـــــن المحكمـــــة التجاری ـــــي المل ف
..هرفضالطلب و في الموضوعبقبول في الشكلو القاضي5135/15/2011

الإسـتئنافيیخ موضـوع الملـفو بناء على المقال الاستئنافي الذي تقـدم بـه نفـس الطـرف فـي نفـس التـار 
الصـادر عـن المحكمـة التجاریـة بالـدار 12395و الذي یستأنف بمقتضاه الحكم عدد 181/8206/2015عدد 

و القاضي بإفراغه هـو أو مـن یقـوم مقامـه 18318/15/2012في الملف عدد 09/10/2013البیضاء بتاریخ 
163شارع أحمد العبدي بلوك 3العقار المتواجد بالرقم أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بالطابق السفلي من

.ضاء و الصائر و رفض باقي الطلباتسیدي البرنوصي الدار البی
.نه لا دلیل في الملف ما یفید تبلیغ الطاعن بالحكمین المستأنفینحیث إ

.مقبولینفهما المتطلبة قانونا الشكلیة مستوفیین للشروط الإستئنافیینحیث إن المقالین
:موضوعفي ال

قد تقدم بواسطة دفاعـه بتـاریخ 11أن السید نور الدین ینالمستأنفینیستفاد من وثائق الملف و الحكم
بمقــال أمــام المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء مــؤدى عنــه یعــرض فیــه بأنــه توصــل بإنــذار فــي 06/05/2011

یرمــي إلــى إفراغــه مــن المحــل التجــاري الــذي یشــغله بــدعوى تغییــر معــالم المحــل 24/05/1955إطــار ظهیــر 
و حفاظا على حقوقه سلك مسطرة الصلح صدر بشـأنها أمـر وتولیة جزء منه للغیر بالإضافة إلى تغییر النشاط

بعدم نجاحه و أنه بمقتضـى هـذا المقـال ینـازع فـي الأسـباب التـي بنـي علیهـا الإنـذار لكونـه لـم یقـم بتغییـر معـالم 
. العقار و إنما اشتراه على هذه الحالة مما یكون معه الإنذار باطلا و یتعین التصریح ببطلانه 
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المـــؤدى عنـــه الصـــائر القضـــائي بتـــاریخ 22ال الـــذي تقـــدم بـــه المكـــرى الســـید محمـــد و بنـــاء علـــى المقـــ
و الـــذي یعـــرض فیـــه أنـــه یكـــري المحـــل موضـــوع النـــزاع للمكتـــرى أعـــلاه و ان هـــذا الأخیـــر قـــام 11/12/2012

مثــل فــي تقســیم المحــل الــى قســمین ملتمســا المصــادقة علــى الإنــذار و الإفــراغ تحــت طائلــة تبإحــداث تغییــرات ت
.درهما، النفاذ المعجل و الصائر3000امة تهدیدیة قدرها غر 

و بنـــاء علـــى ا لمـــذكرة الجوابیـــة المـــدلى بهـــا مـــن طـــرف نائـــب المـــدعى علیـــه و الـــذي یعـــرض فیهـــا بـــأن 
إدعاءات المدعي لا أساس لها من الصحة على اعتبار أن مـا صـرح بـه بمحضـر المعاینـة والاسـتجواب واضـح 

على حالته و لم یقم بتغییـر معالمـه كمـا أنـه لـم یـدل بمـا یفیـد المحل التجاريى و یضحد مزاعمه من كونه اشتر 
أنه اشترى مفتاح العقار و أنه لا یعقل أن یكـون محـل واحـد یـزاول بـه نشـاط واحـد و یعمـد صـاحبه إلـى تقسـیمه 

قـا لالتزامـات لیمارس به نفس النشاط و هـذا یـدل أنـه عمـد إلـى تولیـة المحـل جزئیـا بعـد تقسـیمه و هـذا یعتبـر خر 
لعـدم جـدیتها و المكتري وسببا جدیا لتوجیه العارض للإنذار ملتمسا رد جمیع مزاعمه المسطرة بمقاله الافتتاحي

.الحكم برفض الطلب
ما مـــن طـــرفاســـتأنفهتـــمأعـــلاهان المشـــار إلیهمـــاو بعـــد اســـتیفاء الإجـــراءات المســـطریة صـــدر الحكمـــ

ني علیه الإنـذار هـو قد عللت حكمها بكون السبب الذي بن المحكمةه أیالمحكوم علیه وجاء في أسباب استئناف
مشروع و أن منازعته في هـذه الأسـباب و إدعاءاتـه حـول إحداثـه تغییـرات جذریـة علـى المحـل موضـوع الـدعوى 
غیر ثابتة و أن قیامـه بهـذه التغییـرات ثابـت بـإقراره بمقتضـى محضـر المعاینـة و الاسـتجواب المنجـز مـن طـرف 

أورد في المحضر المدلى به من قبل المسـتأنف علیـه بـأن هذا الأخیر و أن.ادة المفوضین القضائیین أحد الس
المحل تم تقسیمه بواسطة جدار و الحال أن المعاینة التي أنجزها تفیـد وجـود حـاجز خشـبي بـین محلـین أحـدهما 

ا البعض بمدخل صغیر یؤدي إلى لبیع الملابس الرجالیة و الآخر لبیع الملابس النسائیة منفصلین عن بعضهم
.و أن كل ما ضمن بالمحضر خارج عن هذا الإطار یعتبر تحریفا لتصریحاته .كلا المحلین المذكورین 

و أن المحكمة استندت فیما قضت به على محضر معاینة تضمن تصریحا منسوبا للمسـتأنف و الحـال 
ازع فــي أي اســتجواب فــي الموضـوع علمــا بأنــه ینــأن الأمـر بإنجــاز المعاینــة لــم یخــول للمفـوض القضــائي إنجــاز

و أن المحكمة في إطار سلطتها التقدیریة و تكـوین قناعاتهـا الصـمیمیة كـان علیهـا التصریحات المنسوبة إلیه ، 
و أنه تبعا لذلك و للتضـارب الـوارد بـین المعاینـة ع للوقوف على حقیقة الأمر، أن تأمر بإجراء خبرة في الموضو 

المنجـــزة مـــن قبـــل المســـتأنف علیـــه و المشـــار إلیهـــا أعـــلاه  و كـــذا المعاینـــة التـــي أنجزهـــا المســـتأنف و المدعمـــة 
بالصور الفوتغرافیة و التي یتأكد من خلالها بأن الأمر لا یعدو أن یكون مجرد تزیین بالمحـل متمثـل فـي وضـع 

الحكـم المطعـون فیـه إلغاءملتمسا،جانبین واحد مخصص للرجال و الآخر مخصص للنساءحاجز خشبي بین 
و بعــد التصــدي التصــریح بــبطلان الإنــذار واحتیاطیــا إجــراء خبــرة عقاریــة لمعاینــة مــا إذا كــان الحــاجز الخشــبي 
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عملیـة تـزیین لـیس یشكل تغییرا جذریا یستوجب موافقة المالك على إنجازه أو أن الأمـر لا یعـدو أن یكـون مجـرد 
. إلا مع حفظ حقه في التعقیب على ضوء الخبرة المأمور بها 

.محضر معاینة و صور فوتوغرافیة –13075و عزز المقال بنسخة من الحكم الابتدائي عدد 
جاء فیـه أن الحكـم 19/03/2014و بناء على جواب المستأنف علیه المدلى به بواسطة دفاعه بجلسة 

تبقـــى غیـــر ثابتـــة و أن قیامـــه بإحـــداث ســـتأنفأن ادعـــاءات الم" فیـــه صـــادف الصـــواب لمـــا اعتبـــر المطعـــون
الابتدائیـــة أن واقعـــة إحـــداث و أنـــه مـــن خـــلال أوراق الملـــف تبـــین للمحكمـــة " .التغییـــرات الجذریـــة ثابـــت بـــإقراره 
محضــــر المعاینــــة و و أنــــه بــــالرجوع إلــــى ذریــــة بالمحــــل موضــــوع النــــزاع ثابتــــة، الطــــرف المســــتأنف تغییــــرات ج

الاســتجواب المــدلى بــه مــن طــرف المســتأنف خــلال المرحلــة الابتدائیــة ســیتبین أن المســتأنف قــام فعــلا بإحــداث 
و أنـه مـن الثابـت أیضـا أن المسـتأنف أدت إلى تقسیمه إلى محلین اثنین، تغییرات جذریة للمحل موضوع النزاع 

و أنـه یثیـر انتبـاه شاط بیع الملابس الجاهزة للنساء، س به نقام بتولیة أحد المحلین إلى الغیر بحیث أصبح یمار 
المحكمة إلى كون المستأنف كان یكتري من المستأنف علیه المحل ككل تم عمد إلى تقسیمه إلى محلین بحیث 

ن ذلك ثابت من خلال تصریحات المستأنف المضمنة بمحضـر المعاینـة م بتولیة أحد القسمین إلى الغیر، و اقا
ف علیـــه خـــلال المرحلـــة اب المنجـــز مـــن طـــرف المفـــوض القضـــائي و المـــدلى بـــه مـــن قبـــل المســـتأنو الاســـتجو 
و أن محضــر المعاینــة و الاســتجواب المــدلى بــه مــن طــرف المســتأنف یبــین بــدوره أن الأمــر یتعلــق الابتدائیــة، 

مـذكور تضـمن بإحداث المستأنف لتغییرات جذریـة أدت إلـى تقسـیم المحـل إلـى محلـین اثنـین ، و أن المحضـر ال
: حیث تبین أن الأمر یتعلق بمحلین تجاریین یوجدان على مستوى الشارع المذكور أعلاه :  " ما یلي 

عبارة عن محل لتجارة الملابس النسائیة له باب مستقل : الأول 
" عبارة عن محل لتجارة الملابس الرجالیة و له باب مستقل: الثاني 

مــن طــرف المســتأنف یبــین بوضــوح أن هــذا الأخیــر یتــوفر علــى و أن مــا ضــمن بالمحضــر المــدلى بــه
و أن مــا یم المحــل موضــوع النــزاع إلــى قســمین، محلــین تجــاریین اثنــین و هــو مــا یؤكــد أن المســتأنف قــام بتقســ

یدعیه المستأنف مـن كونـه لـم یقـم بـأي تعـدیلات باسـتثناء بعـض التـزیین و أنـه لـم یقـم بكرائـه للغیـر تفنـده وثـائق 
عترافاتــه المضــمنة بمحاضــر المعاینــة و الاســتجواب و كــذا إقــراراه الــوارد بمذكراتــه المــدلى بهــا خــلال الملــف و ا

و أنــه علــى هــذا و أن هــذه التغییــرات تعــد ســببا خطیــرا یخــول للمكــري المطالبــة بــالإفراغ  .المرحلــة الابتدائیــة 
و 18318/15/2012لــف تحــت عــدد الأســاس تقــدم بمقــال رام إلــى المصــادقة علــى الإنــذار بــالإفراغ فــتح لــه م

، قضــى بــإفراغ المــدعى علیــه هــو أو مــن یقــوم 12395تحــت عــدد 09/10/2013صــدر بشــأنه حكــم بتــاریخ 
الحكــم تبعــا لــذلك بتأییــد الحكــم ، ملتمســامقامــه أو بإذنــه مــن المحــل التجــاري الكــائن بالطــابق الســفلي مــن العقــار

.و أرفق المذكرة بصورة حكم ابتدائي. المستأنف 
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بواسطة دفاع المستأنف علیه یؤكد فیها 27/03/2014و بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها بجلسة 
ما جـاء فـي مذكرتـه السـابقة مضـیفا بـأن المسـتأنف قـام بتولیـة أحـد المحلـین إلـى الغیـر بحیـث أصـبح یمـارس بـه
نشاط بیع الملابس الجاهزة للنساء یكتري منه المحل ككل تم عمد إلى تقسیمه إلى محلین بحیث قام بتولیة أحد 
القسمین إلى الغیر كما یتبین من خلال تصریحات المستأنف بمحضر المعاینة و الاستجواب المشار إلیه أعلاه 

قام بإحداث تغییرات لكنه زعم أنها تعتبر بسیطة و من خلال مذكراته المدلى بها و التي صرح فیها بأنه فعلا . 
و بالنســبة للــدفع بكــون الحكــم القاضــي بــرفض طلــب . فإنهــا أدت إلــى تقســیم المحــل إلــى محلــین اثنــین مســتقلین 

المنازعة في أسباب الإنذار لیس سوى حكم ابتدائي و لیست لـه حجیـة و قـوة الشـيء المقضـي بـه التـي لا تثبـت 
لكن لا یرتكز هذا الدفع على أي أساس ذلك أن المستأنف یعتبر محتلا للعین المكراة بدون إلا للأحكام النهائیة

سند من جهة  و من جهة ثانیة لا یمكن الحدیث عن حجیة الأحكام النهائیة ما دام أن الملف رائجا أمام أنظار 
ســاس والحكــم تبعــا لــذلك المحكمــة ملتمســة رد جمیــع مــزاعم المســتأنف لعــدم جــدیتها و عــدم ارتكازهــا علــى أي أ

.   بتأیید الحكم المطعون فیه بالاستئناف الحالي 

جــاء فیــه أنــه اشــترى 16/04/2014و بنــاء علــى تعقیــب المســتأنف المــدلى بــه بواســطة دفاعــه بجلســة 
و الـذي یتـوفر علـى بـابین مسـتقلین و هـو یسـتغل فـي بیـع 1994مفتاح المحـل التجـاري موضـوع النـزاع بتـاریخ 

و لــم یقــم بإحــداث تغییــرات جذریــة بــه علــى عكــس مــا ذهــب إلیــه المســتأنف علیــه بــل أنــه قــام .لجــاهزة الملابــس ا
.بإجراء بعض التحسینات البسیطة للتزین فقط و ذلك بفصله الملابس النسائیة عن الرجالیة بلوح خشبي 

اط المحــل و أن مــا قیــل بشــأن تقســیم المحــل یقــال أیضــا بشــأن مــزاعم المســتأنف علیــه بشــأن تغییــر نشــ
والــذي یجــب علیــه أن یثبــت ذلــك بالحجــة و لــیس بمجــرد مــزاعم باطلــة لكــون المحــل موضــوع النــزاع مســتغل فــي 

و من جهـة أخـرى فواقعـة تولیـة المحـل للغیـر واقعـة مجـردة .النشاط الممارس بالمحل منذ بدایة العلاقة الكرائیة 
تغلا من طرف المستأنف بصفة شخصیة و لـم یقـع من الإثبات و أن المحل موضوع العلاقة الكرائیة لا زال مس

.و الحكم تبعا لذلك وفق المقال الاستئنافي تم یتعین رد مزاعم المستأنف علیه، بتاتا تولیته للغیر و من 
و بنــاء علــى المــذكرة المــدلى بهــا مــن نفــس الطــرف و المرفقــة بصــورة مطابقــة لأصــل عقــد بیــع مفتــاح 

.تجاري و صورة محضر معاینة 
أن جـــاء فیـــه 09/07/2014اء علـــى تعقیـــب المســـتأنف علیـــه المـــدلى بـــه بواســـطة دفاعـــه بجلســـة و بنـــ

یتــوفر علــى بــابین " كــون المحــل موضــوع النــزاع 16/04/2014مذكرتــه المــدلى بهــا بجلســة بالمســتأنف ضــمن 
ثـائق الملــف و أنـه یتنـاقض فـي أقوالـه إذ أنـه بـالرجوع إلـى و ، "یسـتغل فـي بیـع الملابـس الجـاهزة مسـتقلین و هـو

سیلاحظ أن المستأنف حاول مرارا و تكرارا ایهام المحكمة بكون المحل غیر مقسم إلى محلین اثنین و أن الأمر 
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بوجـود حـاجز خشـبي بـین محلـین إحـداهما لبیـع الملابـس الرجالیـة و الآخـر لبیـع الملابـس النسـائیة " یتعلق فقـط 
و أن المستأنف یتراجع مـرة ، "محلین المذكورین المنفصلین عن بعضهما البعض بمدخل صغیر یؤدي إلى كلا

و أنـه المحـل یتـوفر علـى بـابین مسـتقلین، أخرى عن أقواله من خلال مذكرتـه موضـوع التعقیـب الحـالي لیقـر أن
و أنـه .سبق له خلال المرحلة الابتدائیة أن أقر صراحة أنه عمد إلـى تقسـیم المحـل إلـى محلـین اثنـین مسـتقلین 

إلــى محضــر المعاینــة و الاســتجواب المــدلى بــه مــن الطــرف المســتأنف علیــه ســیتبین بوضــوح أن بــالرجوع أیضــا 
أن كمــاما تجاریــا مســتقلا عــن الآخــر ، و الأمــر یتعلــق بمحلــین اثنــین مســتقلین یحمــل كــل منهمــا عنوانــا و اســ

لیس طرفا فیها من نسخة عقد بیع مفتاح تجاري المدلى بها من قبل المستأنف لا علاقة لها بالمستأنف علیه و 
جهة و من جهة ثانیة فهي لا تتعلق بالمحل موضوع النزاع ذلـك أن المحـل المكتـرى مـن طرفـه یتواجـد بالطـابق 

فــي حـین المحــل سـیدي البرنوصــي البیضـاء، 163بلــوك شـارع أحمــد العبـدي 3السـفلي مــن العقـار المتواجــد ب 
رنوصي ، كما ورد سیدي الب" س"مكرر 3رقم 163ببلوك المدلى به یتواجد " عقد بیع مفتاح تجاري " موضوع 

لذلك و برجوع المحكمة إلى العقد المذكور ستلاحظ أن المسـتأنف اكتـرى محـلا واحـدا و إضافةبالعقد المذكور، 
لـیس محلــین اثنــین مســتقلین ، ممــا یــدل علــى أن العقــد المـذكور لا یــنهض حجــة علــى انتفــاء واقعــة قیــام الطــرف 

و أن المسمیین عـز الـدین العراقـي .اث تغییرات جذریة أدت إلى تقسیم المحل إلى محلین اثنین المستأنف بإحد
و لا ینیجیــرانهما بمحضــر المعاینــة و الاســتجواب لا یعتبــران بــد اللطیــف النكــراوي الــورادة أســمائالحســیني  و ع

قــام بــبعض التــزیین دون أن یقیمــان بــنفس العنــوان ، و أنهمــا علــى الــرغم مــن ذلــك فقــد صــرحا بكــون المســتأنف 
یذكرا أو یبینا طبیعة النشاط التجاري أم أنه یشكل تغییـرا جـذریا و إخـلالا خطیـرا یسـتتبع التصـریح بكـون السـبب 

و أنــه تبعــا لــذلك لا مجــال للخــوض لحكــم تبعــا لــذلك بــرفض طلــب بطلانــه، الـذي بنــي علیــه الإنــذار مشــروعا و ا
ه لا زال معروضـا علـى أنظـار محكمـة الاسـتئناف دام الحكـم المسـتدل بـمطعـون فیـه مـافیما انتهى إلیه الحكم ال

01/10/2012ممــا یتعــین معــه اعتبــارا لــذلك إیقــاف البــت فــي الملــف المتعلــق باســتئناف الحكــم الصــادر بتــاریخ 

أنــه نظــرا للارتبــاط القــائم بــین الحكمــین معــا و لوحــدة : و احتیاطیــا جــدا . 5135/15/2011فــي الملــف عــدد 
اف و الموضوع ضم الملفین معا لشـمولهما بقـرار واحـد لـذلك یلـتمس أساسـا إیقـاف بـت محكمـة الاسـتئناف الأطر 

و 5135/15/2011فـي إطـار الملـف 01/10/2012في المنازعة في الإنذار موضوع الحكـم الصـادر بتـاریخ 
ل المســـتأنف علیـــه واحـــد تحمیـــاحتیاطیـــا ضـــم الملـــف الحـــالي إلـــى ملـــف المنازعـــة فـــي الإنـــذار لشـــمولهما بقـــرار 

.الصائر
و 11/09/2014و بناء على تعقیب المستأنف علیه المرفق بنسخة حكم ابتدائي المدلى به بواسطة دفاعه بجلسة 

.الذي أكد من خلاله جدیة السبب المبني علیه الإنذار 
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ذي قضى و ال12/11/2014بتاریخ 615و بناء على القرار التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 
بإجراء خبرة عهدت مهمة قیام بها الى الخبیرة السیدة أمینة لحلو و التي وضعت تقریر خبرتها بكتابة ضبط هذه المحكمة 

توصلت في تقریرها أن المحل موضوع النزاع مقسم إلى محلین منفصلین بعضهما البعض و التي08/06/2015بتاریخ
.حائط خشبي و توجد به باب صغیرةب

جاء فیها ان 15/07/2015مذكرة بعد الخبرة التي أدلى بها المستأنف بواسطة دفاعه بجلسة  الو بناء على 
تغییرات بالمحل بل ان ما قام به هو اقامة حاجز خشبي یفصل بین ملابس الرجال و بأيقم لم یالخبرة اثبتت ان العارض

خشبي، و أن واقعة أحداث و تقسیم المحل الى محلین غیر ثابتة صرح للخبیرة بانه سیزیل الحاجز الأنهملابس النساء، و 
و ان الخبرة اثبتت ان المحل كان یتوفر سابقا على بابین حسب التصمیم الأصلي و ان هناك حاجز خشبي یفصل بین 

المحل للغیر ملابس الرجال و ملابس النساء اذ ان النشاط الممارس فیه هو بیع الملابس، و كما ان العارض لم یقم بتولیة
عكس ما یدعیه المستأنف علیه، و ان الخبرة كانت حضوریة و محترمة لمنطوق الحكم التمهیدي و بالتالي كانت خبرة 

.ملتمسا الحكم بالمصادقة علیهاقانونیة، 
جاء فیها ان 30/09/2015مذكرة بعد الخبرة التي أدلى بها المستأنف علیه بواسطة دفاعه بجلسة الو بناء على 

قسیم المحل الى محلین اثنین تبین فعلا للمحكمة الدرجة الأولى المطعون في حكمها بالإستئناف الحالي و التي جاء ت
حكمها معللا تعلیلا كافیا، و انه بالإضافة الى ذلك، فقد عمد المستأنف علیه الى كراء أحد المحلین الى الأغیار، ملتمسا 

.ائر على المستأنفالحكم بتأیید الحكم المستأنف مع جعل الص

مدلیا بمذكرة حضرها نائب المستأنف علیه 30/09/2015إدراج  الملف بآخر جلسة علنیة و هي و بناء على
.07/10/2015و تقرر حجز القضیة في المداولة قصد النطق بالقرار خلال جلسة مضمونها أعلاه أشیر إلى 

محكمة الاستئناف

ضم الحكمین المستأنفین بعد أن قررت هذه المحكمةضدأوجه استئنافه بصفته المكتريحیث عرض الطاعن
و 5135/15/2011كون الحكمین الصادرین في الملفین عدد لتوفر شروط الضم لالملفین المتعلقین بهما

وو هما دعویین متلازمتین الإفراغ احدهما یخص دعوى بطلان الإنذار و الثاني یتعلق بدعوى  18318/15/2012
.ین على نفس الإنذاربنیم

م رفض طلب المنازعة بالإفراغ الذي اعتبر أنه ما دام تحیث عاب المستأنف على الحكم المطعون فیه القاضي 
.ثار الإنذار بالإفراغإفراغه یعتبر أثر من آفإنالإنذارفي أسباب

أن قضت ة الحكم المستأنفما دام سبق للمحكمة مصدر نه كما سبق ذكره فإن الدعویین متلازمتین و إحقا حیث 
بالإستئنافموضوع الطعنو الذي هو 01/10/2012قبل ذلك برفض بطلان الإنذار بمقتضى حكمها الصادر بتاریخ 
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و القول بأن الحكم فإن الدفع كان جدیا، نهائیة الحكم في النازلة الحالیة كذلك إلا أن المحكمة لما أثیر أمامها الدفع بعدم 
اعتبار أن هو قول مردود على العلاقة الكرائیة و أصبح المكترى في وضع من یحتل المحل أنهىالقاضي برفض البطلان 

و ما دام الحكم المحتج . ع.ل.من ق451بعد قوة الشيء المقضى به عملا بمقتضیات الفصل یكتسبالحكم المذكور لم 
یا فإنه لا یمكن إضفاء صفة الاحتلال على تواجد ئمصدرة الحكم لم یصبح بعد نهابه و المستدل به من طرف المحكمة

.و ما تمسك به المستأنف من مقتضیات قانونیة تجد سندها فعلا في الفصل أعلاه. المكترى في العین المكتراة
مدلى بها من في سبب الإنذار مصرحا بأن هناك تضارب و تناقض بین المعاینتین تلك الالمستأنف حیث نازع 

التي أدلى بها المكرى أي المستأنف علیه و لذا فإن هذه المحكمة للتأكد من جدیة السبب بین المعاینةوهذا الأخیرطرف 
خبیرة مختصة في الشؤون العقاریة أمینة لحلو لتؤكد في راء خبرة عهدت مهمة القیام بها لأمرت بإجالمتعلق بالتغییرات 

هذا الحائط لیس مبنیا و لذا فإن به باب صغیرسم إلى قسمین یفصلهما حائط خشبي یوجد تقریرها أن المحل فعلا مق
ى یمكن القول بأن المكترى أخل و لم یمس بأساس العقار حتیسهل إزالته یر من معالم  المحل بلغبالإسمنت للقول بأنه 

.یرات الجوهریة الموجبة للإفراغیقبیل التغو إحداث فاصل خشبي في المحل لا یمكن أن نعتبره من ه التعاقدیةإلتزاماتب
حیث إنه بالإطلاع على مضمون محضر المعاینة المدلى به من طرف المستأنف علیه و المؤرخ في 

تبین أن المفوض القضائي اقتصر على الإشارة بأن المحل مقسم إلى محلین لكن بعد الخبرة المأمور بها ی15/09/2010
.حائط من خشبان الأمر یتعلق فقط بتبثا میفصلهاستئنافیا بشأن الفاصل الذي

لمقتضیات او خرقببنود العقدحیث دفع المستأنف علیه بأن المستأنف ولى الكراء للغیر و هو ما یشكل اخلالا 
.24/05/55من ظهیر 22الفصل 

ان المحل تم تولیته للغیر أي قیام علاقة كرائیة بین المستأنف و المولى له حیث انه لا یوجد في النازلة ما یفیذ
إذبمقتضى عقد كراء او وصولات كرائیة بدون موافقة مالك العقار و بالتالي لیس هناك أي خرق لمقتضى قانوني 

ن ان المفوض یتبی15/09/2010بالإطلاع على مضمون محضر المعاینة المدلى به من طرف المكرى و المؤرخ في 
م تانه القضائي الذي انجز هذا المحضر وجد في المحل المستأنف و لا وجود لأي شخص آخر یدعى المستأنف علیه

،  و اما بخصوص تغییر النشاط المزاول فمن جهة ان الإنذار جزء من المحل المتنازع فیهتولیة الكراء له بخصوص 
ة و لیس هناك ایة اشارة الى تغییر النشاط و المحكمة مقیدة بسبب موضوع النزاع بني على سبب التغییرات و التولی
عدم الالتفات الى السبب المذكور، و اعتبار مما یتعین معه24/5/55الإنذار الذي هو تصرف قانوني في إطار ظهیر 

.السببین اللذین بني علیهما الإنذار غیر جدیین
محكمة مصدرة الحكم المستأنف من رفض لطلب بطلان قضت به الحیث انه تبعا لكل ما ذكر أعلاه فإن ما 

یتعین إلغاء الحكمین المستأنفین، و الحكم من جدیدي ببطلان الإنذار و رفض یكون عن غیر صواب والإفراغ و الإنذار 
.الإفراغ
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لهــذه الأسبـــاب
.و حضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیالبیضاءمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار تصرح

الاستئنافینقبولب:في الشكــل
و 5135/15/2011في الملف عدد 01/10/2012بتاریخ الصادرین المستأنفینالحكمینبإلغاء: موضوعالفي

للمستأنف بتاریخ المبلغالإنذارببطلانجدیدمنالحكمو18318/15/2012في الملف09/10/2013بتاریخ 
.الصائرعلیهالمستأنفتحمیلوالإفراغطلببرفضو25/11/2010

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2015/10/08بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

11رضوان :السید بین 
المحامي بـهیئة الرباط المصطفى حباتيالأستاذ ینوب عنه 

من جهةمستأنفا ه صفتب
22امبارك :السید وبین 

المحامي بـهیئة الرباط  عبد االله الماروديالأستاذ ینوب عنه 
.من جهة أخرىعلیه مستأنفا ه صفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل والحریات

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

ف/ل
4963: رقمقرار

2015/10/08: بتاریخ
2015/8206/2246: ملف رقم



2015/8206/2246: ملف رقم

2

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء

.17/09/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

:لشكــلفي ا
2015أبریل 3بناء على المقال الذي تقدم به الطاعن بواسطة نائبه المسجل بكتابة الضبط بتاریخ 

الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط 5754المؤدى عنه الصائر القضائي یستأنف بمقتضاه الحكم عدد 
لطلبین الأصليالقاضي في الشكل بقبول ا2270/12/2014في الملف عدد 30/12/2014بتاریخ 

و المضاد، و في الموضوع في الطلب الأصلي برفضه و إبقاء الصائر على عاتق رافعه و في الطلب 
و 09/01/2014بتاریخ 11على الإنذار الذي توصل به المدعي السید رضوان االمضاد بالمصادقة 

زنقة المجازر حي القبیبات 22بإذنه من المحل التجاري الكائن ب أوالحكم بإفراغه هو و من یقوم مقامه 
العكاري الرباط مقابل تعویض یوازي كراء ثلاث سنوات حسب آخر سومة معمول بها عند الإفراغ مع بقائه 

.في العین المكتراة إلى حین الشروع فعلیا في أشغال البناء، و تحمیل المدعى علیه الصائر و رفض الباقي
.علیه أثار الدفع بعدم قبول الاستئناف لوقوعه داخل الأجل القانونيالمستأنفأن و حیث

و حیث إنه یتجلى من غلاف التبلیغ المدلى به من طرف الطاعن نفسه رفقة مقاله الاستئنافي أن 
م استئنافه أمام المحكمة المصدرة للحكإلىفي حین لم یبادر 11/3/2015الحكم المستأنف بلغ له بتاریخ 

یوما المنصوص 15مما یكون معه الاستئناف قد قدم خارج أجل 03/04/2015المطعون فیه إلا بتاریخ 
بشأن إحداث محاكم تجاریة و یتعین التصریح تبعا لذلك بعدم 53/95من القانون رقم 18علیه في المادة 

.قبول الاستئناف و تحمیل رافعه الصائر 
لهــذه الأسبـــاب

.و حضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیتئناف التجاریة بالدار البیضاءمحكمة الاستصرح
الصائرالمستأنفوتحمیلالاستئنافقبولبعدم:في الشكــل

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



ر/ غ 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

محكمةالاستئنافالتجاریةبالدارالبیضاءـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2015/10/21بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه

11محمد السیدبین 
المحامي بهیئة الرباط   نائبه الأستاذ حاتم عریب
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.على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

.07/10/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19لمقتضیات المادة وتطبیقا

.وبعد المداولة طبقا للقانون

:في الشكــل

11بناء على  المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي  الذي تقدم به المستأنف السید محمد 
یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالرباط بتاریخ 24/03/2015بواسطة دفاعه بتاریخ 

و القاضي في الشكل  بقبول الطلب الأصلي 2330/12/2014ملف عدد 5805تحت عدد 31/12/2014
لفائدة المدعي 22والإضافي و المضاد و في الموضوع برفض طلب بطلان الإنذار و بأداء المدعى علیه علي

38رقم DNدرهم مقابل إفراغه و من یقوم مقامه من المحل التجاري الكائن ببلوك 21.600مبلغ 11محمد 
. مكرر القواس حي یعقوب المنصور الرباط و تحمیل الطرفین الصائر مناصفة و برفض الباقي 

حسب طي التبلیغ المرفق بالمقال 10/03/2015بتاریخ للمستأنفحیث ان الحكم المستأنف وقع تبلیغه 
.جل القانوني أي داخل الأ24/03/2015وتقدم باستئنافه بتاریخ 

لباقي الشروط الشكلیة المطلوبة قانونا من صفة وأداء فهو مقبول امستوفیوحیث قدم المقال الاستئنافي 
.شكلا

:و في الموضـوع
یستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن الطاعن تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجاریة 

یعرض فیه أنه یكتري من المدعى علیه محلا تجاریا 11/06/2014بالرباط مؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
من أجل الإفراغ 24/5/1955ظهیر بإنذار في إطار 13/11/2011بالعنوان أعلاه و أنه توصل منه بتاریخ 

قصد الهدم و إعادة البناء فتقدم بمسطرة الصلح التي انتهت بالفشل، وینازع حالیا في الإنذار لعدم صحة أسبابه و 
احتیاطیا یلتمس الحكم بإجراء بحث بحضور الأطراف للوقوف على حقیقیة الأمر و احتیاطیا جدا الحكم بإجراء 

.حفظ حقه في تقدیم طلب إضافي بخصوص التعویض خبرة لتحدید التعویض مع 
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و بناء على المذكرة الجوابیة المقرونة بطلب مضاد مؤدى عنه والمدلى بها من طرف نائب المدعى علیه 
جاء فیها أنه بین في الإنذار حصوله على ترخیص للبناء بالعقار المستخرج منه المحل كما أوضح أن هذا البناء 

مله و التمس رد الطلب الأصلي و في الطلب المضاد القول بصحة الإنذار الموجه للمدعى یتطلب هدم العقار بكا
و الحكم إفراغه من المحل موضوع الدعوى هو و من یقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهدیدیة قدرها 11علیه محمد 

.قانونا درهم عن كل یوم تأخیر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و جعل الصائر على من یجب500

و بناء على الطلب الإضافي المؤدى عنه والمدلى به من طرف نائب المدعي التمس فیه الحكم له بتعویض 
درهم و الحكم بإجراء خبرة 600درهم باعتبار السومة الكرائیة 21.600یعادل كراء ثلاث سنوات یتحدد في مبلغ 

.24/5/1955من ظهیر 12لتحدید التعویض الإجمالي المستحق طبقا لمقتضیات الفصل 

و بعد استیفاء الإجراءات المسطریة صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب 
اضافة 24/5/1955من ظهیر 13و 11م و الفصل .م.من ق1استئنافه  أن الحكم خرق مقتضیات الفصل 

ه في الدعوى كمالك للعقار لعدم الإدلاء بشهادة ملكیة العین لبطلان الإنذار ، ذلك أن المستأنف علیه لم یثبت صفت
موضوع الدعوى و هل هذه الملكیة كاملة أو على الشیاع أو تتجاوز ثلاث  أرباع الملك ، و لا بعقدة كراء كتابیة 
خصوصا و أن الأمر یتعلق بمحل تجاري یمكن أن تكون ملكیة المكري جدیدة لا تؤهله لمباشرة هذا النوع من 
الدعاوى ، و أن المستأنف علیه أدلى برخصة البناء التي أصبحت باطلة قبل مباشرة إجراءات الدعوى و هذا ثابت 

من الرخصة الذي یشیر 17و الشرط الثابت في الفصل 04/06/2012من تاریخ تسلیم الرخصة الذي هو 
من 11نه بالرجوع إلى مقتضیات الفصل لبطلانها ان لم یشرع في البناء خلال سنة ابتداء من تاریخ تسلمها ، و أ

فإن هذه الوثیقة مهمة جدا لإثبات سبب الإنذار و لمباشرة دعوى الهدم و إعادة البناء وهو ما 24/5/1955ظهیر 
لا یتوفر على 22یجعل الإنذار غیر جدي و غیر مبني على سبب صحیح لكون المعني بالأمر السید علي 

من الرخصة المدلى بها والذي 17لى بها أصبحت لاغیة و باطلة حسب الفصل رخصة البناء و أن الرخصة المد
كما لم یتقدم المكري 27/04/2012تبطل معه الرخصة إن لم یتم الشروع في البناء داخل سنة من تسلمها و هو 

الذي لا بأي طلب أمام الجهات المختصة لمواصلة تجدید الرخصة ، بالإضافة إلى التوجه الجدید للسید الوالي 
یسمح ببناء سكن من عدة طوابق و به قبو في حي شعبي یتوفر على بنایات هشة قد تصیب بأي خطر مفاجئ 
نظرا لهذا النوع من البناءات ، و أنه لم تتم ترجمة البیانات الموجودة بالتصمیم المدلى به و خصوصا التوقیعات الى 

محاكم المغربیة و من جهة أخرى فهو بتاریخ قدیم و ببطلان اللغة العربیة تماشیا مع ما یتطلبه التقاضي أمام ال
كما أن طلب الإفراغ مؤسس على الهدم و إعادة البناء الذي یرتكز . الرخصة المستندة علیه یشمله كذلك البطلان 
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على رخصة البناء و التصمیم المعماري و ببطلانهما یصبح طلب الإفراغ غیر مؤسس على سبب قانوني سلیم مما 
.ن من حقه الدفع بعدم قبوله شكلا ورفضه موضوعا یكو 

اضافة لذلك فإن المستأنف علیه یعیش بالدیار الفرنسیة التي تعد موطنه الحقیقي و بإقدامه على عدم الإدلاء بعنوان 
حقیقي و ثابت في المغرب و الاقتصار على محل المخابرة بمكتب محامي المرحلة الابتدائیة الذي یمكن أن یتغیر 

أي مرحلة من التقاضي  سوف یضر بمصالح المستأنف أثناء ممارسة حق الأسبقیة إن تم هدم العقار اذ لا في
24/5/1955من ظهیر 13یمكن إشعار المالك في حالة تغییر دفاعه في أیة مرحلة و أن مقتضیات الفصل 

رسالة مضمونة مع الإشعار م أوبواسطة .م.من ق37–38–39حددت  المسطرة الواجب إتباعها وفق الفصول 
.بالتوصل و هذا ما لا یمكن تحقیقه في النازلة 

و بالنسبة لنقصان التعلیل و خرق القواعد الجوهریة للمرافعات فانه من المقرر نصا و قضاءا أن كل حكم یجب أن 
جواب على دفوع الأطراف یكون معللا تعلیلا سلیما من الناحیتین القانونیة و الواقعیة و أن نقصان التعلیل و عدم ال

و تحریف الوثائق و الوقائع ینزل منزلة الانعدام المؤدي إلى النقض ، و بقراءة دقیقة للتعلیل الابتدائي یتبین بجلاء 
عدم ارتكازه على العلة القانونیة لأن محكمة الدرجة الأولى  لم تعلل عدم استجابتها لدفوع المستأنف المقدمة ابتدائیا 

جهة واحدة و إن لم تصرح به و هو ما یتبین من رد المحكمة على الدفع ببطلان رخصة البناء و اقتصرت على 
والذي اعتمد على احتمال مستقبلي كما أن المستأنف علیه لم یرد على هذا الدفع والمحكمة بتعلیلها زاغت عن 

تعرض و تقدم بعد صدور الحیاد الموكول للقضاء و لم تبن تعلیلها على حجج و وثائق عرضت أمامها بل سوف 
.الحكم و في ذلك انعدام الصواب و التعلیل مما یؤدي بالحكم إلى الإلغاء 

و بخصوص طلب إجراء خبرة حسابیة لتحدید التعویض الإجمالي للرجوع الیه عند الاقتضاء لم یتم الحكم به 
ء الخبرة لتحدید التعویض الإجمالي و لم یتم تعلیل رفضه و هذا یشكل خرقا للقواعد الجوهریة للمرافعات لأن إجرا

عن فقدان الأصل التجاري سوف یكون فعالا أمام عدم وجود العقار المنازع فیه و أن الخبیر یمكنه إجراء الخبرة 
لكون الخبرة البعدیة سوف لا 24/5/1955من ظهیر 21–20وفق الضوابط المعمول بها مع احترام الفصلین 

ضوابطها المرتبطة بالأصل التجاري أن تنتفي بالهدم و عدم البناء بالمرة مما تكون یحدد لها أجل معین و یمكن ل
معه المحكمة لم تعلل حكمها بخصوص هاته النقط وهو ما یعرضه للإلغاء لأن الحكم القضائي ینبثق من الحكمة 

ءات الجهة المستأنف التي  یتوجب فیها الاتقان و حسن التقدیر إلا أن الحكم اقتصر في تعلیله على تبني ادعا
علیها فقط و غاب معه الحیاد لكون التعلیل السلیم یسبق النتیجة في وجودها و هو الذي یؤدي إلیها و بهذا التعلیل 
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یكون الحكم الابتدائي قد ضرب هذه القاعدة القانونیة ، لذلك فإنه یلتمس الحكم ببطلان الإنذار لعدم جدیة أسبابه و 
بإجراء خبرة حسابیة لتحدید التعویض الإجمالي و تأیید الحكم في الشق القاضي في الطلب الإضافي الحكم 

.                                بالتعویض المحكوم به ابتدائیا وبرفض الطلب المضاد و أرفق المقال بنسخة حكم و طي تبلیغ 

جاء 22/07/2015نائبه بجلسة و بناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المستأنف علیه بواسطة 
فیلاریكوس دائرة المنصورة ألمیریا اسبانیا 32د رقم 2فیها أنه مقیم بالدیار الاسبانیة في العنوان التالي شارع باریا 

وأن عنوانه بالمغرب هو نفس عنوان العقار المدعى فیه ، و أنه بخلاف ما زعمه المستأنف من عدم اثباته صفته 
وكمكري ، فإن المستندات و الوثائق المستدل بها ابتدائیا تثبت صفته في ملكه و أن المستأنف في الدعوى كمالك

من 32لم ینازع في العلاقة الكرائیة بل أقر بها واعترف بها بشكل صریح عند مناقشته لموضوع دعوى الفصل 
الدعوى ، و أنه یتقدم بشهادة الظهیر التي حدد فیها ما یراه تعویضا مناسبا عن إخلائه للمحل التجاري موضوع

الملكیة تعزیزا منه لشكلیات الدعوى و بالتالي یتضح أن الدفع بانعدام الصفة یفتقد للأساس القانوني والواقعي و 
یتعین بالتالي استبعاده ، و أن ما أثاره بخصوص كون رخصة البناء أصبحت باطلة قبل مباشرة الدعوى فهو دفع 

الرخصة مرتبط من الناحیة القانونیة و الواقعیة ببدایة الأشغال و التغییرات المرخص به و مردود باعتبار أن تجدید 
.هو أمر مرتبط بإفراغ المستأنف من المحل التجاري 

و أن تعلیل محكمة الدرجة الأولى كان فیه رد صائب على هذا الدفع عندما أكدت أن المالك یمكنه تجدید الرخصة 
"  عادة البناء و هو شرط موضوعي لا یمكن إلا بتفریغ المستأنف حسب ما تم بیانه أعلاه عند الشروع في الهدم و إ

و من جهة أخرى عاب المستأنف على الحكم الابتدائي عدم تعلیل المحكمة طلبه الرامي إلى إجراء خبرة حسابیة 
مة قد عللت حكمها تعلیلا كافیا لتحدید التعویض الإجمالي للرجوع إلیه عند الاقتضاء وأن دفعه مردود ذلك أن المحك

یمنح لصاحب الملك الحق في رفض تجدید 24/5/1955من ظهیر 12حین جاء في حیثیات حكمها أن الفصل 
العقدة لكونه یرید هدم الملك و إعادة بنائه لكنه یتحمل تعویضا عن الإفراغ یدفعه للمكتري قبل خروجه من الملك و 

.من الضرر دون أن یتعدى مع ذلك ثمن كراء ثلاث سنوات یكون مقدرا لما یلحق هذا الأخیر 

و بخصوص الرد عن الدفع بنقصان التعلیل و خرق القواعد الجوهریة للمرافعات فإنه على خلاف ما زعمه 
المستأنف وبالاطلاع على الحكم المستأنف نجده معللا تعلیلا كافیا و أجاب عن جمیع دفوعات الطرفین و احترم 

.ي الدفاع لذلك فإنه یلتمس رد الاستئناف لعدم جدیة أسبابه وتأیید الحكم المستأنف فیما قضى به حق المستأنف ف

.       و أدلى بأصل شهادة الملكیة 
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و بناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه جاء فیها أن المستأنف علیه تقدم 
ر الاسبانیة و بالرجوع إلى طبیعة النزاع فإن من الواجب علیه أن یحدد عنوانه داخل بمذكرة أورد فیها عنوانه بالدیا

أرض الوطن لأنه كیفما كان الحكم الاستئنافي سوف تأتي بعده إجراءات مسطریة تتطلب عنوانا قارا لصاحب 
. المحل في المغرب لكي لا تفوت الفرصة على المستأنف لمباشرة حقوقه المسطرة قانونا 

حضرها نائبا الطرفین وأدلى نائب المستأنف 07/10/2015ناء على إدراج  الملف بجلسات آخرها جلسة و ب
.  21/10/2015بالمذكرة المشار الیها أعلاه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

محكمــة الاستئـناف
عرض المستأنف أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاهحیث

25/07/2013حیث ادلى المستأنف علیه اثباتا لملكیته للمحل موضوع الدعوى بشهادة ملكیة مؤرخة في 
.مما یتعین معه رد الدفع بانعدام الصفة لعدم جدیته

وحیث بني الإنذار المبلغ للمكتري أي المستأنف على سبب الهدم و إعادة البناء وقد أدلى  المكري برخصة 
البناء الجدید و التصمیم وهاتین الوثیقتین كافیتین لإثبات جدیة السبب خاصة وأن الدفع بانتهاء صلاحیة الرخصة 

لإمكانیة تجدیدها قبل الشروع في عملیة الهدم والبناء یعتبر كما ذهب الى ذلك الحكم الابتدائي غیر جدیر بالاعتبار
وهو ما یعتبر أمرا ضروریا ولیس محتملا كما دفع بذلك المستأنف لتوقف البناء على الحصول على هذه الرخصة 
كما أنه حتى في حالة عدم اعادة بناء العقار بعد هدمه وفق ما جاء في الانذار فإن المشرع خول المكري  الحق 

وهي الحالة التي 1955ماي24من ظهیر  20حصول على  التعویض الكامل استنادا لمقتضیات الفصل في ال
.یحكم فیها على المكتري بالإفراغ ویثبت هذا الأخیر أن هناك تدلیسا من جهة المكري  

العربیة وحیث ان الدفع بعدم ترجمة بیانات التصمیم یعتبر كسابقه غیر مؤسس لان التقاضي وان كان باللغة 
أي نص یفرض ترجمة الوثائق لأن الفصل الخامس من القانون المذكور ینص على 1965فلا یوجد ضمن قانون 

أن اللغة العربیة هي وحدها المقبولة أمام المحاكم المغربیة في المناقشات والمرافعات وكذلك في تحریر الاحكام ولم 
.یتم التنصیص فیه على تعریب الوثائق 
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لنسبة للدفع بتواجد المستأنف علیه خارج أرض الوطن وتحدیده محل دفاعه للمخابرة معه وانه في وحیث إنه با
حالة تغییره سیتعذر التواصل معه لسلوك حق الاسبقیة ، فإن المستأنف علیه قد حدد في جوابه على المقال 

واصل بین الطرفین بعد بناء العقار أن تعذر التالاستئنافي عنوانه سواء بإسبانیا خارج أرض الوطن أو بالمغرب كما
یبقى مجرد احتمال ولن ینال في جمیع الأحوال من جدیة الطلب المؤسسة علیه الدعوى الحالیة والذي یعتبر مؤسسا 

.وفق ما ذهب الیه الحكم المستأنف 

ث سنوات وحیث إن التعویض المستحق للمكتري عن الافراغ في حالة الهدم واعادة البناء یتحدد في كراء ثلا
وهو ما قضى به الحكم المستأنف كما یجب على 1955ماي 24من ظهیر 12استنادا لمقتضیات الفصل 

المكتري أن یتقدم بطلب مستقل وواضح بشأن الخبرة الاحتمالیة لانه لایمكن أن یقضى بها تلقائیا بمجرد أن یطلب 
المستدل به خلال - المستأنف -الاضافي للمكتري انظر المقال (التعویض الاجمالي كما هو الحال في هذه النازلة 

)المرحلة الابتدائیة المتعلق بطلب التعویض 

وحیث یتبین مما سبق أن السبب الأخیر یعتبر كباقي أسباب الاستئناف غیر مؤسس مما یتعین معه تأیید 
الحكم المستأنف ورد الاستئناف 

وحیث یتعین تحمیل المستأنف الصائر

ـابلهــذه الأسبــ
.علنیاوحضوریا- وهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

بقبول الاستئناف :في الشكــل

بتأیید الحكم المستأنف  وتحمیل المستأنف الصائر :في الموضوع

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

الرئیسة                               المستشارة المقررة               كاتبة الضبط
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